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 ريوتقد ر  ـشك

نْ    ... ﴿ قال تعالى:  م  ا يو  ه  ي شْكُرْ ف إ نَّم  ن فْس   [12]لقمان:   ﴾١٢  ... شْكُرُ ل 

ق لأن  يالطر  يد ل ة، ومهّ يهذه المرحلة العلم  إلىللوصول  يوفقن ي عزّ وجلّ الذ اللهشكر أ ةيالبدا يف
 . هذه يوم لأناقش رسالتينكم ال ي أكون ب

  يحفظها الله ورعاها وأطال ف نيعقوب ناصر الد يللأستاذة الدكتورة تمارا  جه بالشكر والامتنان  كما أتوّ 
ة  يخروج هذه الرسالة العلم يد الأولى فيال ير من الوقت ليعمرها، فقد كان لإشرافها ومنحها الكث 

 . يرسالتإتمام  يف يأساس هاتها ونصائحها دور  يه، كما كان لتوج يظهرت عل يبالشكل الذ 

 .يتمناقشة رسال بالموافقة على تفضلهموالشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة الكرام على 

القسم   -القـانون ة يلجامعة الشرق الأوسط واخص بالذكر أساتذة كل  ريالكب  ي شكر  إلىبالإضافة 
 العلم. يالنجاح والدرجات العلا ف إلىر من خلاله عب  أ  ن كانوا جسراً يالخاص اللذ 

  الشرعي(كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للدكتور ماجد ياسين محمود الشمايلة )مدير مركز الطب 
فلم يبخل علي   دراستي، لسعة صدره ووافر تعاونه وكرمه في تزويدي بكافة المعلومات اللازمة لإتمام 

   في وقته وخبرته من خلال الزيارات المتكررة. 
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 الإهداء

 ثمرة هذا الجهد بكل حب وامتنان  يهد أ 

    .رحمك الله يأبكَ يإل بكل ثبات فوق الأرض ... أقفف يك  يمن علمن إلى

الذ   إلى الدافئ  بالحنان  ي  يالقلب  ل  يف  يالت  ...  ثاريوالإنبض  مهدت  النجاح  يطر   يدعواتها  ق 
 .عمرك يأطال الله ف يأم ك  يإل ق ...يوالتوف

كل    يمن خطى مع  إلى  أسمو به دائماً ...  يالذ   ...  ي، وسر نجاحي، وتوأم روح يق دربيرف  إلى
  ي ، وضلعيات يونبض ح  يوقوت  ...  يواتكاء  يومسند   يسند   دروب الصعاب ...  يالخطوات، وسهل ل

 .ذخراً وفخراً  ي( دمت لالقاسم أمجد) يزوجكَ ي إل ل ...يميلا  يالثابت الذ 

قلبم    إلى الح  يهجة  المتفرقيوشعلة  في اة  ...  ين  العالم  دعميالمجتمع  بلدان  على   يوحب  ين 
ث، ي، ليمان أ،  )أسامة  يولادأكم  يإل  ر سند ...ي وكانوا خ  ي زر أمل، شددت بهم  شركاء الأ  ...  يع يوتشج

 حفظكم الله ورعاكم.  سراء(إ

 ك  يلإ  ...  دةيسرتنا السعأ  إلىلًا ثالثاً  يج  أضافت   يالت   يني ر السعادة والهنا، وقرة عيول تباش أ  إلى
 .ق والنجاحيبالتوف ضاء الله لك دربك مكللاً أ )دانة( يدتيحف

من أصبحت بهم شمعة   إلى  اة ... يدروب الح  ي اة ولمسة الوفاء ومصدر القوة فيفاكهة الح  إلى
 .رعاكم الله  يوأخوات  يإخوت كم يإل كل مكان ... يتضاء ف

 .()رفاء ومرامإلى من هنَ جزء من قلبي وحياتي واهتمامي ... إليكن 

التي كانت لي السند والعون على طول مسيرة هذه الرسالة   منى عوض حسينإلى الأخت الغالية  
 وساهمت في إخراج هذه الرسالة بحلتها الأخيرة، شكراً لك مع خالص الحب والتقدير.

  ي ذت استأ  ك  يل... إالرسالة  لإكمال  يقينارة طر إ  يساهمت ف  يالت  والإرشادات هات  يصاحبة التوج   إلى
 . زادك الله علماً ورفعة ن(يناصر الدعقوب يالدكتورة )تمارا الأستاذة 

 كم هذا العمل المتواضع يهد أ 
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 )دراسة مقارنة(   يب الشرعي ة للطبيالمدن المسـؤولية

 ل برهوم ي خل  يانتصار عل: إعداد
 نيعقوب ناصر الد يالأستاذة الدكتورة تمارا  : إشراف

 ة يباللغة العرب  صالملخ  

  المسـؤوليةح أساس يتوض إلى ت هدفو  ،يالشرع ب ية للطبيالمدن المسـؤوليةتناولت الرسالة موضوع 
للطب يالمدن الشرعية  الأردنيالتشر   ي ف  ي ب  علي والمصر   ي ع  المترتبة  الآثار  وعرض  واستخدمت   ها.ي، 

كتابة    ية فيد من المقابلات الشخصيوالمنهج المقارن مع العد   يليوالمنهج التحل   ي الباحثة المنهج الوصف
 هذا الموضوع.

بتلك   الشرعي وجزاء الإخلال  الطبيب  ينظم مهام ومسؤوليات  خاص  في ظل عدم وجود تشريع 
الالتزامات ومكنة الرجوع عليه في التعويض، أن جاءت هذه الدراسة لبيان مدى كفاية القواعد العامة في 

المسؤوليات والجزاءات المترتبة على الإخلال بها، ومدى قدرة المضرور بالمطالبة بالتعويض  بيان تلك 
 جراء الإخلال بتلك الالتزامات، وإذا ما توافرت أركان المسؤوليات وفق القواعد العامة.

خلال من  الباحثة  الدراسة    توصلت  على  المسـؤوليةأن    إلىهذه  الشرع يالطب   المترتبة  تقوم    يب 
عة التزام  ين، كما أن طب ي ن الطرفي ة بيوذلك لانعدام رابطة العقد   ؛ةيست عقد ية ولير ية تقص ي مسؤول  بموجب 

 باً ية بصفته طب يببذل عنا  اً كون التزاميها  يالكشف عل  أو نتها  ي اتجاه الحالة المكلف بمعا  يب الشرعيالطب
نتيبتحق   اً التزامو ،  اً يشرع  الطبي  .فة مزدوجةيقوم بوظ يوبذلك فهو    اً يقضائ  راً يجة بصفته خب يق  ب  ي سأل 

ثبت خروجه   إذاه ولا ضمان إلا ية عل يفلا مسؤول .ريالضارة بالغ  ةير يالتقص أخطائه  عي جم  عن ي الشرع
رابطة    إثبات جب على المضرور  ي ف  ،يإخلاله بالتزام قانون  أون  يق ية على وجه اليعن الأصول العلم

  واستقرت   ةين الوضعيوهذا ما أكدته القوان  ي والمعنو   يض الماد يالمطالبة بالتعو ع  ي ستطية حتى  ي السبب
 الدراسة.  هيعل

ن الاعتبار  ي ع  يف  ي والمصر   يالأردن  المشرّعضعها  يأن    رةيجد   ات يكما أوردت الباحثة عدة توص
ن  أو   .يالأردن  2018لسنة    25ة رقم  ية والصحيالطب   المسـؤوليةل بنود قانون  يأهمها: ضرورة تفعومن  

ن من الأخطاء  ية بالدولة دون التأميحظر مزاولة المهن الطبعلى    ي والمصر   ين الأردنيالمشرّع عمل كلا  ي
 الدولة.  ين الموجودة والمرخصة في حدى شركات التأمإة لدى يالطب

 . ي، الخطأ الطبيب الشرع ية، الطبي المدن المسـؤوليةة: يالكلمات المفتاح
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Abstract 
 ة ي ز يالملخ ص باللغة الإنجل

The objective of this thesis is to examine the civil liability of forensic physicians in 

Jordanian and Egyptian legislation and to explore its implications. The researcher employs 

descriptive, analytical, and comparative approaches, including personal interviews . 

The significance of this study lies in the fact that the civil responsibility of forensic 

physicians is a complex and often ambiguous issue that requires further investigation. The 

researcher aims to shed light on the type of responsibility, the nature of their commitment, 

and the extent of their responsibility in the absence of specialized legal rules regulating the 

profession of forensic medicine in Jordan . 

According to the study, the responsibility of forensic physicians is based on tort liability 

instead of contractual liability, as there is no contractual link between the parties. The 

forensic physician's obligation towards the case they examine requires them to exercise care 

as a forensic physician and achieve a result as a judicial expert, resulting in a dual function. 

The forensic physician is responsible for all harmful torts, and there is no responsibility or 

guarantee unless it can be proven that they departed from scientific principles or breached 

a legal obligation. The injured party must prove the causal link to claim material and moral 

compensation, as confirmed by positive law and settled by the study. 

The researcher also mentioned several recommendations worthy of being taken into 

consideration by the Jordanian and Egyptian legislators, the most important of which are: 

the need to activate the provisions of the Jordanian Medical and Health Responsibility Law 

No. 25 of 2018. Additionally, both countries should prohibit the practice of medical 

professions without insurance against medical mistakes from licensed insurance companies 

in the country. 

Keywords: Civil Liability, Forensic Physician, Medical Mistake .
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 :الفصل الأول
 الإطار العام للدراسة

 : مقدمة  أولاً 

ة ولأسباب ية لتعامله مع حالات نوعية العاليمن التخصصات ذات الخصوص  يعتبر الطب الشرع ي

ب العام  يتختلف عن مهام الطب  يب الشرعيمهام الطب  نأ ه  يمباشر، ومما لا شك ف  بشكل  ة  ي ر علاجيغ

ضون  تعرّ ين  يا الذ ي الضحا نة الأشخاص  يمعا   أوقتصر عمله بفحص  يث  يالمختص لممارسته عمله، ح  أو

  ي ب الشرعيسبب الوفاة. فالطب  يحالات الاشتباه ف  ية وفيا الجنائيالقضا  يح الجثث فيللاعتداءات، وتشر 

إي بالق   يجاب ي قوم بدور  الفحوصات وب يفهو ملزم  بهذه  خ حدوثها  ي ان ووصف الإصابة وسببها وتار يام 

ر  ي تحلى بالصدق والأمانة وبتحر يه أن  يتنتج عن هذا الاعتداء، وعل  يومدى العاهة الت  والأداة المستخدمة

ة  ي وكذلك إبداء الآراء الفن  يقام به على الشخص المعن  يالذ   ية تثبت الفحص الطبي شهادة طب  أور  يتقر 

ة  ير مسؤوليادات الخاصة والعامة وتقر يات والعي تقع بالمستشف   يف الحوادث والأخطاء التييتتعلق بتك  يالت

 ن. يء المعالج الأطبا

الطبيب الشرعي بصفته مساعداً للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دولة القانون من خلال مساعدة  ف

 الجزائية.  أوالعدالة في التحريات الجنائية والجنحية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية 

انو  سيما  أصول   لا  قانون  عليهم  نص  الذين  المساعدين  الخبراء  من  يعتبر  الشرعي  الطبيب 

 من نفس القانون.  40والمادة  39المحاكمات الجزائية الأردني في المادة 

وإن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين وبيان ووصف الإصابة وسببها  

عن هذا الاعتداء،   ت المستديمة التي نتج  ومدى العاهة  إحداثهاي  التي استعملت ف  والأداة وتاريخ حدوثها  

وبذلك فالطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير تقرير طبي  

 يثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. 
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يب الشرعي نوع من الأدلة التي  كما يساهم الطبيب الشرعي بتنوير العدالة، حيث يعتبر تقرير الطب 

  .طرفي الخصومة أحد تقوم في الدعوى لمصلحة 

ة  يدة وآثار سلب يعلم الطب إلا أن هذه التطورات صاحبها مخاطر عد   يورغم التطورات الهائلة ف

 إلحاق  إلى  يكل المجتمعات وتؤد   يف  ة وتفاقمها، إذ أصبحت تشكل قلقاً ي د الأخطاء الطبيبسبب تزا

ع أشكالها.  ي ة بجميتحت دائرة المسائلة القانون   يب الشرع يجعل الطبية مما  يلخدمات الطبالضرر بطالب ا

ة  ي عة القانونية الطبي ات والتساؤلات من ناحيد من الإشكاليالعد   يب الشرعية الطبيوقد أثار موضوع مسؤول

عة التزامه اتجاه  ية؟ وطبي ر ية تقصية أم مسؤولية عقد يمسؤول  ي، هل هيب الشرع ية للطبية المدنيللمسؤول

  ي ب الشرع يعة التزام الطب يما أن طبيجة؟ ولا س يق نت ية أم التزامه بتحق يالحالة، هل التزامه ببذل العنا

ب ملزم ببذل يالطب  بأند  ية المستقرة تفية، فالقاعدة القانون يالمدن  المسـؤوليةد  يتحد   يف  هاماً   لعب دوراً ي

ج   ــمن النتائـضيكنه لا ـوكله، لـن مــع ا ًـاعـترافع دفي ي ذ ــال يمل المحاـجة مثله مثي ق النتي ـحقـة دون تيالعنا

تحمل يبعض الحالات ولا    يض فياة مر يضمن إنقاذ حي مكن أن  يب لا  ين الطبأة لحكم المحكمة، و ي النهائ

وفاته بسبب المرض، ولكن السؤال هنا هل هذه القاعدة    أوحالته،    هايإلتصل    ية المضاعفات التيمسؤول

 ؟ي ب الشرعيتنطبق على الطب

ب  ية للطبية المدنيتعرض للمسؤوليث لم يعات الأخرى حيعلى نهج التشر  يالأردن المشرّعفقد سار 

ة متخصصة  ي ة بسبب عدم وجود قواعد قانونية المدنيالقواعد العامة للمسؤول  إلىتم الرجوع  ي وإنما    يالشرع

ة على  يالخدمة الطب  يالمترتب جراء تلق  يإثبات الخطأ الطب  أمرصعوبة    إلى  يؤد يمما    المسـؤوليةلهذه  

هذا   يف  ية الأردني ة والصحيالطب  المسـؤوليةالمقارن وقصور قانون    القـانون   ين فيي د الأطباء الشرعي

 المجال.
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أركان    ؛لذلك  وفقاً  الباحثة  ليالمدن  المسـؤولية تناولت  الشرعيلطبة  ف  ي ب  الطب   ي المتمثلة    يالخطأ 

الأركان وذلك لأنه أساس    ية بالغة عن باقينهما، إلا أن الركن الأول له أهمي ة ب يوالضرر ورابطة السبب 

 .المسـؤوليةحدد على من تقع هذه ي ي، وهو الذ يب الشرعي للطب  ةيالمدن المسـؤوليةام يق

ض ونظام  ية التعو يلآو   يب الشرع ية للطب يالمدن  المسـؤوليةالآثار المترتبة عن    ضاً يأوتناولت الباحثة  

للطبي المدن  المسـؤولية ن من  ي التأم الشرع ية  الت  يب  الحلول  المضرور  ي تساعد على حما  ي كحل من  ة 

 ر ـيثــة تـيـبـالط المسـؤوليةن أه ـيـك فـا لا شـومم د سواء. ـلى حـة عـيبـن الأخطاء الطـن مـييـوالأطباء الشرع

  المسـؤولية ته وان ارتباط  ي ة وصحة مجتمعنا وعافيوم ياتنا الي تتعلق بصلب ح  يد من المشاكل التيالعد 

ب  يرتكبه الطب ي  ي، فالخطأ الذ يام بعمله بانتباه وحذر وتأنيالق   يب الشرعية بمهنة الطب تلزم الطبيالمدن

ها النصوص  يف  يراع يها بعمله بانتباه وحذر، ولا  يقوم فيل مرة لا  ك  يتجلى فيأثناء مزاولته لمهنته  الشرعي  

العلميالقانون  والأصول  علية  والمتعارف  المستقرة  و ية  بأها،  الإخلال  قانون   يأن   إلى  يؤد يقد    يالتزام 

  ي الشرعب ية للطبي المدن المسـؤوليةموضوع  فإنة. ولذلك يب ية والتأد ي ة والجنائي ة المدنيالمسائلة من الناح 

الناحية كب يذو أهم العمليرة من  فية  الوقت ولكن وجود    ية وموضوع متشابك ومعقد    المسـؤوليةنفس 

صدد   يوهو ف  يب الشرعيث أن الطبية، ح يمن الضمان لأقل عدد من الأخطاء الطب  مثل نوعاً ية  يالطب

ر مجرى  يغ يبعدهم عن احتمالات الخطأ حتى لا  أو   وحرصاً   ي كون أكثر تأنيجب أن  ي مباشرته لعمله  

 ة من جهة أخرى. يته المدني العدالة من جهة وحتى لا تقوم مسؤول

  خصباً   ولا تزال تشكل مجالاً   القـانون   يمهد المشكلات ف  ية هيالمدن  المسـؤولية  إنوخلاصة القول  

 للاجتهاد. وواسعاً 
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 مشكلة الدراسة اً: يثان

ين خاص  بتلك  في ظل عدم وجود تشريع  الشرعي وجزاء الإخلال  الطبيب  ظم مهام ومسؤوليات 

القانون    الالتزامات ومكنة الرجوع عليه في التعويض، أن جاءت هذه الدراسة لبيان مدى كفاية قواعد 

بيان تلك المسؤوليات والجزاءات المترتبة على  المدني لضمان الضرر الناشئ عن الطبيب الشرعي و 

ما توافرت    وإذارور بالمطالبة بالتعويض جراء الإخلال بتلك الالتزامات،  الإخلال بها، ومدى قدرة المض

 أركان المسؤوليات وفق القواعد العامة.

 دف الدراسة ـهثالثاً:  

ب  ية للطبية المدنية للمسؤوليعة القانون يالطب  حي وتوض  يالطب الشرع  ةيماهمعرفة    إلىتهدف الدراسة  

هل    ي ب الشرعيعة التزام الطبيوالبحث عن طب  معالمها،د  يوالمقارن وتحد   ي الأردن  القـانون   يف  ي الشرع

العنا  ببذل  التزام  أم  يهو  نتيتحقبة  الت ي القوان  ومعرفةجة  يق  ف  ين  عمله  القوان  يتحكم  الأردن ي ظل  ة  ي ن 

ة  ي ف يوذكر أركانها، ومن ثم التعرف على ك  يب الشرعية للطب يالمدن  المسـؤوليةان متى تقوم  يوالمقارن، وب

ب  ية للطبيالمدن   المسـؤوليةام  ية الناجمة عن قي ، ومعرفة الآثار القانونيب الشرعية الطبيإثبات مسؤول

  شمل وهل    ،هايتها والنتائج المترتبة علي ة وأهمي ن من الأخطاء الطب يعرض نظام التأم   راً ي وأخ  .يالشرع

لسنة   25رقم   ةية والصحيالطب  المسـؤوليةقانون  يف  يب الشرعية للطبيمدنال  المسـؤولية يالأردن المشرّع

 الملحق. من خلال  2018
 الدراسة  ةيأهم رابعاً: 

  يب الشرع ية للطبيالمدن  المسـؤوليةكونها تسلط الضوء على موضوع    ية هذه الدراسة فيتبرز أهم 

 يالذ  الإنسانة وتفاقمها كونها تتصل مباشرة بسلامة جسم ياد الأخطاء الطبيتوسع اختصاصه وازد  مع

اته، مما جعل يح  يتمتع به الفرد في حق    أهمة كاملة باعتباره  ي بحما  القـانون   وأحاطهمه الله عز وجل  كرّ 

لكثرة الأخطاء    وذلك  ؛الوقت الحاضر  يتشكل ضرورة ملحة ف  يب الشرع ية للطبيالمدن  المسـؤوليةدراسة  
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ض  يض على تعو يكفل حصول المر ينتج عنها من آثار والوقوف على نظام  ية وتنوعها وجسامة ما  يالطب

ة  ي المكتبة الأردن  يندرة الدراسات والأبحاث المتخصصة فظل    يأصابه. ف  يالذ   يعادل للخطأ الطب

 موضوع الدراسة. يتتصل ف  يوالت

 ، الجامعات.يالشرع، الطب يالأردن المشرّع :دة من الدراسةيالجهة المستف •

 أسئلة الدراسة خامساً: 

 ؟ ي الطب الشرع ةي ماه .1

 ؟ ي ب الشرعيعة التزام الطبيطب يما ه .2

 ة، وما مدى التزامه؟ ير ية أم تقص ي، عقد يب الشرع ية للطب يالمدن المسـؤوليةعة يطب يما ه .3

 ؟ يب الشرعية للطبيالمدن المسـؤوليةأركان  يما ه .4

 ؟ يب الشرعية للطبي المدن المسـؤوليةام يالناجمة عن قة يالآثار القانون  يما ه .5

 حدود الدراسة سادساً:  

 .ةين المصر ي ة والقوانيمات الأردنين والأنظمة والتعليللدراسة محدد بالقوان  يالحد الزمن  ة:يالحدود الزمن -

المملكة   يف  يالشرع ب  ية للطبيالمدن  المسـؤوليةهذه الدراسة    يتناولت الباحثة فة:  ي موضوعالحدود ال  -

 ة. ية مصر العربي ة وجمهور ي ة الهاشميالأردن

ة  ية الهاشم يالمملكة الأردن  يف  ية للطب الشرعي المدن  المسـؤوليةراسة  تناولت هذه الد ة:  يالمكانالحدود    -

 ة. يالعربة يالمصر ة ي الجمهور  ية النافذة فيعات والأحكام القانون يمقارنة بالتشر 
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 الدراسة  محدداتسابعاً: 

ان  يومجالاته وب  يفهوم الطب الشرعمان  ي تهتم بب   ية التي حدى الدراسات القانونإتعد هذه الدراسة  

حول  يوجد هنالك ما  يمجال عمله لذلك لا    يف   أخطائهعن    يب الشرعية للطبي المدن  المسـؤولية  أركان

 ة. يالعربالدول  يوباق الأردن يم نتائج هذه الدراسة في دون تعم

 الدراسة طلحاتمصثامناً: 

الشرعيالطب - الطبي  :يب  الشرع يعرف  القضا)  بأنه  اصطلاحاً   يب  بمعالجة  التيالمختص  نظرها  ي   يا 

 .(1) (هايف يتم إبداء الرأي  يوالت ،ة ودراستهاي من وجهة طب القـانون رجال 

 .(2)  وجب المؤاخذةي رتكب أمراً ي يحالة الشخص الذ  يه  :المسـؤولية -

ض ما سببه من ضرر  يستوجب إلزامه بتعو ي  ارتكب أمراً   يحالة الشخص الذ  يوه  ة:يالمدن   المسـؤولية -

 (. 3) ريللغ

الطب - القواعد    )أيهو    (:ي)المهن  يالخطأ  الخدمة ولا يتفق مع  أو إهمال يرتكبه مقدم  فعل أو ترك 

 .(4) المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنها ضرر(

  ضاً يأ قصد بها  يالمهنة، و   يأصول وقواعد ومباد   يه فيق المتعارف علي الطر ب عن  ياد الطب يوهو ح 

 ي ة المتبعة والمألوفة فيخرج عن المألوف والقواعد الطبي  ض يللمر م  مقدّ   يعمل طب   أو  ي طب  نشاط    يأ

ة  ي رتبط بعلاقة سببي  ي، أيض سببه هذا العمل الطبيأذى للمر   أونتج عنه ضرر  ي المهنة الاختصاص و 

 
 .7، ص، بغداد، مطبعة المعارف3، طيالطب العدل يز في (. الوج1974)   ي، محمد عليوصف (1)
 .313، دائرة المطبوعات والنشر، ص 2، جي الأردن  يالمدن  القـانون شرح  يط ف ي (. تبس2006حمزة، محمود جلال ) (2)
ة، عمان، دار  ي ، مصادر الحقوق الشخص 2، ط1، جيالأردن   يالمدن   القـانون شرح    يز في (. الوج2011ن محمد )ي اسي ،  ي الجبور   (3)

 . 4298الثقافة، ص 
، 31/5/2018بتاريخ    5517، المنشور بالجريدة الرسمية رقم  2018لسنة    25قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  المادة الثانية من    (4)

 . 3420ص
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  ي ممكن تجنبه من قبل مقدّ يعدم اكتراث و   أور  يتقص  أووالخروج عن المألوف والقواعد هو سبب إهمال  

 .(1)  ةين من نفس الاختصاص والدرجة العلمية الآخر يالخدمة الطب

الخطأ   ية، أية المهنيس له علاقة بالأصول الفن يل  يالخطأ الذ)هو    (:ي ر المهني)غ  يالخطأ العاد -

الفن  المهنة وأصولها  إنسانيالخارج عن إطار  بالقواعد يمجرد    ي ة، والناجم عن سلوك   سببه الإخلال 

مارسه  ي  عن سلوك    د بها، فهذا النوع من الخطأ ناجم  يتوجب على كافة الناس التقي  يالعامة للالتزام الذ 

 .(2)  (ض يب تجاه المر ية قام بها الطبيس عن ممارسات مهن يإنسان ول يب كأيالطب

 للدراسة ي الإطار النظر تاسعاً: 

،  هاأهدافتها و مشكل و عن مقدمة الدراسة  الفصل الأول    يخمسة فصول، تحدثنا ف  إلى م الدراسة  يتم تقس 

 ذات الصلة. الدراسات السابقةو ، هامصطلحاتو ، هامحدداتو ، ها حدود و ، تهاأسئلو ، تهاي أهمو 

  وأهميته مفهوم الطب الشرعي  ماهية الطب الشرعي على النحو الاتي:  نا  تناول  يالفصل الثان  يفو 

الأول،  يف التزاماته  والإطار   المبحث  وطبيعة  ومجالاته  الشرعي  الطبيب  لعمل  المبحث    يف  القانوني 

 . يالثان

مسائلة الطبيب الشرعي مدنياً وذلك من خلال تناول  أساس  تناولت الدراسة  الفصل الثالث    يوف

  أركان الثاني فتم التعريج على  المبحث    يالأول، أما ف  صيرية للطبيب الشرعي في المبحث المسؤولية التق

 . وركن الضرر بالإضافة الى ركن رابطة السببية والأضرارالمسؤولية التقصيرية للطبيب الشرعي 

 
 . 1، ص2010ة لسنة ي ة الصادرة عن وزارة الصحة الأردن ي النشرة الصح ي ف في ورد هذا التعر  (1)
 . 13ة، صي مان، المطابع التعاون ة، عي ن الالتزام والمسؤولي ة ب ي (. الأخطاء الطب 2000م، محمد )ي شر  (2)
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فقد سلطت الباحثة الضوء على تعويض الضرر الناشئ عن مسؤولية الطبيب   الفصل الرابع  يف  أما

تقدير التعويض  ت تناول  يالمبحث الثان يوف ،المبحث الأول يف أنواعهالشرعي من خلال تعريفه وذكر 

 واستحقاقه. 

دراستنا، وأهم    يف  ها يإلوصلنا  ت  يأهم النتائج الت  عرضنا جاءت الخاتمة، ثم    الفصل الخامس   يوف

 . خرجنا بها يات التيالتوص

التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي وذلك من خلال  هذه الدراسة بملحق يطرح    وأرفقت 

ذكر التأمين في المجال الطبي في المبحث الأول، والعلاقات الناجمة عن عقد التأمين من المسؤولية  

التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي في المبحث   أهمية  وأخيراً المدنية في المبحث الثاني،  

 الثالث.

 ذات الصلة  الدراسات السابقةعاشراً: 
ر(، جامعة  يب، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستية للطبيالمدن   المسـؤولية(.  2008)   ، وائلعساف .1

 ن.ية، نابلس، فلسطيالنجاح الوطن

ة  يعة القانونيب من خلال التعرف على الطبية للطبيالمدن المسـؤوليةهذه الدراسة  يتناول الباحث ف

ض، والتعرف على  ي ب اتجاه المر يعة التزام الطب يدها والتعرف على طب ية، وتحد يب المدن ية الطبيلمسؤول

القانون  الطبي لمسؤول  يالنظام  المدنية  الذ   ية من خلال شروطها وآثارها. وبالتالي ب  البحث   يموضوع 

ب بشكل  عام  ية للطبيالمدن  المسـؤولية ثهما عن  ي حد   يحث تشابه مع موضوع هذه الرسالة ف تناوله البا

ب  يبصفته طب  يب الشرعيعة التزامه والطب يوأحكامها وأركانها ونطاقها وأنواعها وأثر الإخلال بها وطب

 بشكل  خاص. 

ة، )رسالة  يالجزائ  المسـؤولية  إثبات  ية فيوالخبرة الفن  ي(. دور الطب الشرع2011)  ، مالكصبارنة .2
 ر(، جامعة الشرق الأوسط، الأردن. يماجست
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، والطب يف الطب الشرعيمن خلال تعر   ية الطب الشرعي هذه الدراسة ماه  يتناول الباحث ف

ف بالخبرة  ين من خلال التعر ييوالخبراء الفن يب الشرعيف الطبيتكل  يومن له الحق ف يالقضائ ي الشرع

القانون يتها وطب ي ة، وحجيالفن مة  يكشف الجر   ية وتناول الواجبات الخاصة بندب الخبراء ودوره ف يعتها 

إثباتها    يوبحث ف  المسـؤولية د أساس  ية، وتحد ي الجزائ   المسـؤوليةف  ية من خلال تعر ية الجزائ يوالمسؤول

 ن. يها عند الأطباء وتحدث عن ضمانات المتخاصم يونف

ان دوره  ي وب  يف بالطب الشرع يث التعر يالذكر من حتتشابه هذه الرسالة مع دراسة الباحث سالف  

ف وتختلفان  الباحثة    يومجالاته،  للطبيالمدن   المسـؤوليةتناول  الشرعية    ي الأردن  القـانون ظل    يف  يب 

، يوالعراق  يالأردن  القـانون ظل    يف  يب الشرعي ة للطب يالجزائ  المسـؤوليةنما تناول الباحث  ي، بي والمصر 

 ن. ييث عن الخبراء الفنيكامل للحد صه فصل ي بالإضافة إلى تخص

، دراسة مقارنة، )رسالة  يالوضع  القـانون   يف   يب الشرعية الطبي(. مسؤول2018)  عبار  ،عمر .3
 بلعباس، الجزائر. يديس -ابسيل  يلالير(، جامعة جيماجست

ف يمن خلال التعر   يالوضع  القـانون   يف  يب الشرع ية الطبيهذه الدراسة مسؤول  يتناول الباحث ف

ها  يف  موضحاً الجرائم    أهم وذكر    يتدخل الطب الشرع   يتستدع   يودوره ومجالاته الت   ي ب الشرعيبالطب 

ة  ي القانون   المسـؤولية، كما تناول أحكام  يل الجنائيالبحث عن الدل  يتها في ة وأهمي ة الشرعيدور الخبرة الطب

مة  يقانون العقوبات كجر   يها فيالجرائم المنصوص علن  ي ة، وبية والجزائ يه المدني ب وأركانها بشقيللطب

 وفقاً لخ، والعقوبات المقررة  إمة شهادة الزور...  ير وجر يمة التزو يوجر   يمة إفشاء السر المهنيالرشوة وجر 

 .الجزائري  لقانون العقوبات 

ان دوره ومجالاته  ي ، وبيف بالطب الشرعي ث التعر يمع دراسة الباحث من ح  هذه الرسالةتتشابه  

وأركانها،   ة(ير ية والتقصيالعقد   المسـؤولية)ب  يللطب ة  يالمدن  المسـؤوليةة، كما تناولت  ية الخبرة الفنيأهمو 

توافرت رابطة   إذا  إلاة  يالمدن  المسـؤوليةتقرر    أنمكن  يالعامة ولا    للأحكامخضع  يزال  يب ما  ين الطبأو 
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ب ي السبب الطب ية  الخطأ  وكذلك    ين  السبب  يبنظر   أخذت والضرر.  لتكر ة  القانون يالمنتج  للمسائلة  ة  يسها 

ة  يعمل   ي تكتس  ية والصعوبات التيالطب   المسـؤولية  لإقامة   ركناً   ـعد يركن الخطأ    أنّ   إلىللأطباء، بالإضافة  

بالتزامات    الإخلال  أور  يعن تقص   ناتج    يخطأ مهن  بأنه  ية، وكذلك وصف الخطأ الطبيإقامة رابطة السبب 

وقانونيمهن بالإضافة  ةية  تشر سَ   إلى،  بالمسؤولين  خاص  الطبيع  تهدف  ي ة  التأم يالزام  إلىة  من  ية  ن 

ة  ي اتفقنا على ضرورة الزام  راً يد سواء، وأخـة الأطباء والمرضى على حيحما  إلى  يؤد ي  بشكل    المسـؤولية

جمي التأم على  المهنة  وحظر مزاولة  الممارسي ن  الصحيع  فيي ن  دون   ين  والخاصة  العامة  المؤسسات 

، ولم  يب الشرعية للطب يالجزائ   المسـؤوليةتناول  ت لم    كون الباحثةتختلف عنها    ةهذه الرسال  ولكن  ن،ي تأم

ف ي   ي الت  ها يالمنصوص عل  جرائم التناول  ت المفروضة علها  يقع  والعقوبات  وكذلك  ي الأطباء   المشرّع ها. 

عن أخطاء    المسـؤوليةصحة شرط الإعفاء من    ي الجزائر   ينالمد   القـانون من    78/ 1قرر صراحة    ي الجزائر 

ات ي الاتفاق  ب طلانر  ي صراحة على تقر   فكلاهما نصّ   ي والمصر   يالأردن  المشرّعرة على عكس  يسين اليالمد 

 ف عنها. ية والتخفير يالتقص  المسـؤوليةتتعلق بالإعفاء من  يالت

، دراسة مقارنة،  يق الجنائ يالتحقات  ية من آليكآل  يالطب الشرع  (.2020)عادل    أحمدمزوز،   .4
 ة، الجزائر.ياسية الحقوق والعلوم السي، كليديبن مه ير(، جامعة العربيرسالة ماجست)

  يمجالاته الت  يوما ه  يمن خلال التعرف على المقصود بالطب الشرعتناول الباحث هذه الدراسة  

  ، ومايق الجنائيالتحق  يإثبات كجرائم ف  ية في ة الشرع يودور الخبرة الطب  ي ب الشرعيها الطبيتدخل في

  ي قة، وبالتالية مطابقة للحقية الشرع يحتى تكون الخبرة الطب ي الجزائر  المشرّعأقرها  ي الضمانات الت يه

ودور الخبرة   ،  هايفتدخل  ي  يالت  المجالات وبحث    يلطب الشرعاف  يعر ت  يف  نيكلا الباحث موضوع    تشابه

  ي عب الشر ية الطبي ة لمسؤوليعة القانون يتناول الطبيالباحث لم    كون   يف  اختلفانما  ية، ب ية الشرعيالطب

  إلى ، بالإضافة  يب الشرعية للطب يالطب  المسـؤوليةام  يوالآثار الناجمة عن ق  ه، يعلقع  ي  يونوع الالتزام الذ 
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التشر  خلال  من  الموضوع  الجزائر يتناوله  الفرنس  ي ع  التيوالقضاء  الباحثة  خلاف  على   تناولت   ي، 

 . ي والمصر  يع الأردني الموضوع من خلال التشر 

 المستخدمدراسة منهج العشر:  يالحاد

 اعتمدت الدراسة على ثلاثة مناهج: 

الوصف  .1 الرجوع    :يالمنهج  خلال  من  المنهج  هذا  الباحثة  والأبحاث    إلىاتبعت  والدراسات  الكتب 

كل   يف  المسـؤوليةعة هذه  ي خاص ووصف طب  بشكل    يب الشرع ية للطب ية المدنيالمتخصصة بالمسؤول

 .ي والمصر  يع الأردني من التشر 

ن  ي ل وشرح آراء الفقهاء والباحثياعتمدت الباحثة على هذا المنهج من خلال تحل   :يليالمنهج التحل .2

 ة لمعالجة مشكلة البحث. يمات وأحكام المحاكم والقرارات القضائية والأنظمة والتعليوالنصوص القانون 

  القـانون ة وخاصة  ي رها من الأنظمة القانونيعات بغ يوذلك من خلال مقارنة التشر :  مقارن المنهج ال .3

للمقارنة، وكان    محلاً   ي ع المصر ي ق الأهداف المرجوة من الدراسة، تم اعتماد التشر ية تحقيبغ   ي المصر 

ات  يجاب ي والاستفادة من الإ  يالأردن  القـانون س لبحث نقاط الاختلاف والتشابه، بل بهدف إثراء  يذلك ل

   .قةيالدولة الشق يف يعيوالتطور التشر 

 ي في الأردن.للطب الشرع ية للمركز الوطنيالمقابلات الشخص .4
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 : يالفصل الثان 
 ي الطب الشرع ةيماه

الشرع الحد ي ل  يالطب  بالطب  فقد  يس  المصر ث  الشرعياشتهروا  الطب  باستخدام  القدم    يون  منذ 

الشرع  يوتعتبر مصر رائدة ف إنشاء أول مكتب للطب يالشرق الأوسط، ح  يف  يمجال الطب  ث تم 

متد عملهم  يوكان مقره القاهرة وكان مكوناً من ثلاثة أطباء فقط    1890ابة العامة عام  يالحق بالن  يالشرع

ل  يث تم تشكيح(  ي )دار الطب الشرع  ي مصلحة الطب الشرع  إلى، ثم تطور المكتب  (1)   مصر قاطبه  إلى

ن  يي ر الأطباء الشرع يث( كبيسم   يدني)س  ي ز يب الإنجليبمعرفة الطب  يكل العام لمصلحة الطب الشرعياله

خدمات    إلىزادت الحاجة    يمة والتطور الاجتماعير الجر . ومع تطوّ (2)   1930مصر آنذاك عام    يف

ابة العامة  ية عن الني بفصل الإدارة الطب  1931ن فصدر قرار من مجلس الوزراء سنة  يي لشرع الأطباء ا

ر العدل سابقاً(. كما أنشئت أربعة أقسام تابعة  ي ة )وز ير الحقان يوجعلها مصلحة مستقلة تابعة مباشرة لوز 

ف وتم    يللمصلحة  مصر  مناطق  التز إ مختلف  إدارة  والتزو يينشاء  فيف  وعمل  1933عام    ير  بها  ، 

  96وفق مرسوم رقم    يم أعمال الطب الشرع ي . وقد تم تنظ (3)   نيين الشرعيي مائيرة من الكي مجموعة كب

ن  يين بصفتهم خبراء قضائيي م الخبرة أمام جهات القضاء للخبراء والأطباء الشرعيبشأن تنظ   1952لسنة  

الشرع يوحال الطب  مادة  تدرس  ف  يف  ياً  المصر   يمصر  الجامعات  الجنائ يكافة  والمعاهد  وكل ية  ة  ية 

 الشرطة. 

 
 .8ن شمس، صي ، مصر، مطبعة عيوالجنائ  يالفن  يس ي والبول ي(. الطب الشرع1969ى وآخرون )ي حي ف، ي شر  (1)
 .  26، صيمة، القاهرة، دار الفكر الجامعي البحث عن الجر  يودوره ف  ي (. الطب الشرع1993د )ي ، عبدالحمي المنشاو  (2)
ة الحقوق  ي رة، كلي ر(، جامعة البو ي مة، دراسة مقارنة، )رسالة ماجست ي إثبات الجر   يف   ي(. دور الطب الشرع 2021)  يدي مان، فر ي إ  (3)

 ة، الجزائر، ص أ. ي اسي والعلوم الس
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نات، إلا  ية الستيقها منذ بدايتشق طر  ية علوم الطب الشرعية الهاشميالمملكة الأردن يكما بدأت ف

  حّ بسبب ش    ين بالطب الشرعي ر متخصص يأنها كانت تقدم خدماتها للأجهزة المختلفة من قبل أطباء غ

ب محمد يفاد الطبي إ  1969عام    يث قررت وزارة الصحة فيتلك الفترة، ح  ين في عدد الأطباء المختص 

  ي الأردن، واستقدم معه فخر   يف  يب شرعيكون أول طبيعاد ل  يمصر، الذ   إلىر  يعبد الرحمن البش 

  ين أبو الراغب والذ ياس ي  حيه د. سمي مصر ثم انضم إل  ين فيير الأطباء الشرعيمحمد صالح عثمان كب 

الشرع الطب  الأردن  يف  ي قاد  الشرع ي الجامعة  للطب  قسم  استحداث  وتم  مؤمن  (1) ية  الدكتور  وقاد   .

كوحدة    يللطب الشرع  يس المركز الوطنيث تم تأسيث، حيالحد   ية بناء الطب الشرعيعمل  يد يالحد 

م  ث أصبحت تقدّ ي( ضمن منظومة وزارة الصحة بح 1986نات عام ) ي منتصف الثمان  ي اً في مستقلة فن

ممنهج مدته أربع سنوات   يبي، وتم استحداث برنامج تدر (2)  بشكل  متخصص   يخدمات الطب الشرع

  يالأردن  ية تحت مظلة المجلس الطبيميكمؤسسة تعل  يللطب الشرع  ية، واعتمد المركز الوطني بيتدر 

الوطنعتبر  يا، و ية والعلوم والتكنولوجيالجامعة الأردن  يف  يبالاشتراك مع قسم الطب الشرع   ي المركز 

ن  يي د من الأطباء الشرعيب العد يقوم بتدر يث  ياً، حيمياً وإقلياً معتمداً محليمياً مركزاً تعلي حال  يللطب الشرع

نظم  يقانون  يوجد أية كتابة هذا البحث لا يإلا أنه لغا (3) قة على مدار سنوات ية الشقيمن الدول العرب

 . يعمل الطب الشرع

لا يمكن الاستغناء عنه في تكييف الجرائم وكشف الغموض في بعضها، وأيضاً  فالطب الشرعي  

الجرائم التي تتطلب أهل الخبرة الفنية لتفسيرها وليساعد القاضي لاكتشاف الدليل بطريقة علمية ودقيقة  

 وتحقيق العدالة. 

 
 https://www.ammonnews.net ةي إحقاق العدالة الجنائ  يعقود ف يالأردن  يالطب الشرع  )1(

 ة، مرجع سابق. ي إحقاق العدالة الجنائ  يعقود ف يالأردن  يالطب الشرع  (2)
 ر. ي ، مستشفى البش، الساعة الثالثةي، مركز الطب الشرعير مركز الطب الشرع ي (. مد29/11/2022لة، ماجد )ي لشماا (3)

https://www.ammonnews.net/
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  يب الشرع يعلى الطب  ق عرضها ية عن طر يا الجنائ ي ترتكز منظومة العدالة على حل القضاحيث  

تطور العلاقة ما    إلىأدى    يم العلمالتقدّ   نّ أة. و ية والعلمية الطب يقة من الناح يالبحث عن الحق  أجلمن  

، لذلك يه الطب الشرعيمستقل أطلق عل  يعات ونتج عن هذه العلاقة اختصاص طبين الطب والتشر ي ب

القانوني لعمل الطبيب الشرعي   لإطارواالمبحث الأول،  ي ف يالشرع مفهوم الطب سوف تتناول الباحثة 

 : يالآت على النحو  يالمبحث الثان  ومجالاته وطبيعة التزاماته في

 : الأولالمبحث 
   يمفهوم الطب الشرع

والأطباء    القـانون ث عرف رجال  ية والقانون حين المهنة الطب ي دمج ب  اختصاصاً   يعتبر الطب الشرع ي

الشرع وإن  يبتعار   يالطب  مختلفة  فيقة صياختلفت بطر ف  اجتمعت  أنها  إلا  وله    ياغتها  مضمونها، 

فيسمّ م   عدة  العرب  يات  ح ياللغة  علية  أطلق  العدلي ث  الطب  الجنائيه  الطب  القضائي،  الطب  ،  ي، 

المطلب   يفته  يأهم  إلىالمطلب الأول ثم    يف  ي ف الطب الشرعيتعر   إلىهذا المبحث    يوسنتطرق ف

 . يالثان
 : المطلب الأول

 ي الطب الشرعف يتعر 

القانون    إطارالطب الشرعي هو فرع من العلم الذي يضع المعلومات الطبية في خدمة العدالة ضمن  

توجد بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية، فالطب الشرعي   أنويعمل على دراسة العلاقة التي يمكن  

بتقييم وضع   الذين    بالأشخاص تل، ويهتم  الق  أوما    لإصابةالذين تعرضوا    الأفراد يهتم بشكل مباشر 

تسببوا في ذلك. وهنالك بعض الدول تتعامل مع الطب الشرعي على انه تخصص قانوني وليس تخصص  
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فيسو .  (1)   طبي التطرق  للتعر   يتم  المطلب  اللغو يهذا  خلال   والاصطلاحي  ي ف  من  الشرعي  للطب 

 . الفرعين التاليين

  ي ف اللغو ي: التعر الفرع الأول

ه، والآخر على امتداد يوالمهارة ف  ءيدل على العلم بالشيحان، أحدهما  يوالباء أصلان صحطب: الطاء  

 عالم حاذق.  يب، أ يقال: رجل طب وطبي، ءيوالاستطالة، فالأول الطب وهو العلم بالش ءيالش يف

 .(2)   مسحور يقال: مطبوب أيالسحر طب،  يمّ ماهر بالقراع، وس   يقال: محل طب أيو 

ولقد طببت بالكسر،   باً يكنت طب  اب عالم بالطب تقول: ميالجسم والنفس، رجل طب وطبالطب: علاج  

 .(3)  ر أطباءيل: أطبه، والكثيتعاطى علم الطب. والطب جمع القلي يوالمتطبب الذ 

 .(4)  ، مطابق للقاعدةالقـانون : صفة، إقامة يشرع 

  يف الاصطلاحي: التعر الفرع الثاني

ة ودراستها  ي من وجهة طب  القـانون نظرها رجال  ي  يا التيهو المختص بمعالجة القضا  يب الشرعيالطب

، فالطب مجاله  ين طب وشرع يمن كلمت   ي تكون مصطلح الطب الشرعي. و (5)   هايف  يتم إبداء الرأي   يوالت

أما الشرع تاً يم   أو   اً ياته ح يتعلق بصحة الإنسان وجسمه وح ي كل ما   كلمة مشتقة، متشرع، فشرع    ي، 

 .(6)  أوضحه وأظهره ءيالش

 
  www.https:almrsal.comمهران، ابتسام، تعريف الطب الشرعي وأنواعه  (1)
 . 407ع، صي ا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز ي ، دمشق، سور 3س اللغة، جيي (. معجم مقا1979بن فارس ) أحمد ا، ي زكر  (2)
 . 553صة، ي روت، لبنان، دار الكتب العلم ي ، ب (1م)(. لسان العرب،  2009ن محمد ابن منظور )ي ، جمال الديقي الإمام الإفر  (3)
ة للدراسات والنشر  ي روت، المؤسسة الجامعي ، ب 1، طية، ترجمة منصور القاض ي (. معجم المصطلحات القانون 1998رار كورنو )ي ج  (4)

 . 952ع، صي والتوز 
 . 9ارق، صي ، الأردن، دار الب 1، طيالطب العدل  يز ف ي (. الوج1991محمد )  ي، وصفيعل (5)
دار الفكر للطباعة والنشر  ا،  ي ، دمشق، سور 1العلوم ودواء كلام العرب من العلوم، ط(. شمس  1999د )ي ، نشوان بن سعيد ي الحم  (6)

 . 3417، ص عي والتوز 

http://www.https:almrsal.com
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مة يت الجر يهتم بتثب ي  ينه )علم من العلوم المساعدة لعلم الإجرام الذ أعلى    يعرف الطب الشرعيو 

طر  الإنسانيعن  العلوم  بي  إذاً وهو    ة.يق  الإجراميربط  السلطات  الجنائ ي ن  للدعوى  الطب ية  وعلم  ة 

 .(1) _الشرعي 

المكلف بإجراء   ي ب الشرعيمارسه الطب ي  ياختصاص طب   يمن فروع الطب أ  فرع    بأنه   ضاً يأعرف  يو 

. فقد ذكر  (2)   قةيمجال البحث عن الحق  يف  يالمدن  أو  ينات لمساعدة القضاء الجنائيمعا   أوأعمال خبره  

ن الطب والقانون، وترتكز هذه العلاقة ي مثل العلاقة بي  ي)العلم الذ   هو  ي ن أن الطب الشرعي بعض الباحث

 .(3)  (القـانون الطب من  هيإلحتاج يمن الطب وما   القـانون  هيإلحتاج يعلى ما  

ة  ية وطبيولوجي ة وب يع طبيقوم بدراسة مواضي ي)العلم الذ  بأنه يعل ياسر صافيوقد عرفه الدكتور 

الكشف عن الجرائم والإصابات    ي ة فيائ ئات القضين: إما مساعدة السلطات والهيحد الهدفة وذلك لأيجنائ 

ة  يمساعدة السلطات الصح  أوها من عقاب.  يترتب علي اته وصحته وما  يح  ي ض لها الإنسان فتعرّ ي   يالت

لمعرفة   يأسباب الحوادث المختلفة وبالتال  أوق لأسباب الوفاة  يالدق  أوح  يد الصحيالتحد   أوالكشف    يف

 . (4)  (المجتمع يمعالجتها ف

الدكتورة   الرزاآوعرفته  عبد  تطبأ  قمال  )فرع  تفس  إلىهدف  ي  يقي نه  خلال  من  العدالة  ر  يخدمة 

الطب   ضاحيوإ القضائ يالمسائل  المنازعة  موضوع  الت ية  رجال    ية  أمام  القضاء  يو   القـانون تنظر  عاون 

 .(5) مة( يق الجر يتحق  يع الغموض في عن مواض بالكشف

 
،  ي، أم البواقيبن مهد  ي العرب  ير(، المركز الجامع ي ، )رسالة ماجست يالإثبات الجنائ  ي وأثره ف يل العلمي (. الدل2008نجوش، خالد ) (1)

 . 138ة، صي معهد العلوم القانون 
 . 34ع، صي ، الجزائر، دار حومة للطباعة والنشر والتوز ي(. الطب الشرع2013) يغا  أحمد، يعباد (2)
 .272ع، صي ، دار زهران للنشر والتوز ي(. علم الأمراض والطب الشرع2000ن، مها )ي اسي حرز الله، محمود وأبو  (3)
،  18، عدد5ة، مجلدي والعلوم الجنائ   يللطب الشرعة  ي ا، المجلة العرب ي سور   يف  ي(. واقع الطب الشرع2008)  ياسر صاف ي ،  يعل  (4)

 . 16ص
 . 12ة، صي ة، مصر، مكتبة الوفاء القانون ي ، الإسكندر 1، طيالطب الشرع يز ف ي (. الوج2009، أمال عبدالرزاق )يمشال  (5)
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  ي ن الطبي مثل العلاقة بي  يالذ   )العلم  بأنه  يالطب الشرعطة  يوعرف الدكتور منصور عمر المعا

 . (1) (القـانون الطب من    هيإلحتاج  يمن طب وما    القـانون   هيإلحتاج  يوالقانون، وترتكز هذه العلاقة على ما  

الشمايلة   ياسين محمود  الدكتور ماجد  الشرعي،    )مديرومن خلال مقابلة  الوطني للطب  المركز 

الشرعي( الطب  لاختصاص  الشرعي  ورئيساً  الطب  الطبية   )مجموعةبانه    عرف  والمعارف  العلوم 

 والمعارف الموازية التي تخدم المجتمع(.

وهو مساعدة    واحداً   ابقى الهدف منهي  هأن  نجد   يفات الطب الشرعيمن تعر   هيإلوآخر ما توصلنا  

  ي ل العلميأصبح الدل  يهم والتيا المعروضة عليغموض وملابسات القضاكشف ال  يالجهات المختصة ف

ها،  يدة لارتكابها من قبل منفذ يب جد يمة وظل ابتكار أساليظل تفاقم الجر   يؤخذ به في  حتماً   ها أمراً يف

مكن  ين الطب والقانون ولا  ي هو نقطة الالتقاء والوصل ما ب  يومن هذا المنطلق نرى أن الطب الشرع

ونظراً لأهمية الطب الشرعي ستقوم الباحثة بالتطرق الى هذه الأهمية    .يالعمل القضائ  يعنه فالاستغناء  

 من خلال المطلب الثاني. 

 : ي الثانالمطلب 
 ي ة الطب الشرعيأهم

الشرع مأشكل  ي  يالطب  العلمي اد يحد  والفروع  المعرفة  بين  المشتركة  ورجال ي ة  الطب  من  كل  ن 

ة،  يا الجنائيالقضا  ية فير النتائج العلمية وإثباتها لتوفيقة الجنائي والجهة المختصة للبحث عن الحق  القـانون 

ف يف الدل  يساعد  الذ يكشف  الجر يخ   إلىوصل  ي  يل  و يوط  الغامضة،  كشف    ي ف  اً يق يحق   كاً يد شر ـعيمة 

وبالتال فيكب  بشكل  سهم  ي  يالجرائم  عندما    ير  القضاة  لدى  اللبس  التحق يإزالة  عن ملابسات  يعجز  ق 

 
ة للعلوم  ي ف العرب ي مركز الدراسات والبحوث، جامعة ناخدمة الأمن والقضاء،   يف  ي(. الطب الشرع2007طة، منصور عمر )ي المعا (1)

 . 15ة، صي الأمن 
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ر  يعلى تفس   يساعد القاضيو   يق يمة والمجرم الحقين الجر يربط ما ب ي، فهو  (1)   هايمة ومعرفة مرتكبيالجر 

 . يالفعل الإجرام ية فيولوجية الب يكل الشكوك المتعلقة بالظواهر الطب

ؤثر على  يونتائجه، فإنه    يد الفعل الإجراميوتحد مة  يص الجر يتشخ   يف   هام    دور    يوللطب الشرع

الجروح بمختلف   يحالة الوفاة وف  يف  اً يظهر ذلك جليللوقائع، و   يف القانوني ات البحث وعلى التك يجر م  

وعليه قامت الباحثة للتطرق الى أهمية الطب الشرعي في ثلاثة فروع على النحو    .(2)  أشكالها ومسبباتها

 الاتي:  

 .الجانيلدى  ية الطب الشرعي همالفرع الأول: أ

وقوع الجريمة وظروفها، بالإضافة    إثبات الطبيب الشرعي هو الذي يقدم الدليل الذي يساعد على  

نسبتها الى شخص معين من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على الضحية، فالدليل    إثبات الى دوره في  

، وتتمثل مهمة الطب الشرعي في البحث  (3) هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول الى الحقيقة  

عن العناصر المكونة للجريمة محاولًا الإجابة عن الأسئلة المطروحة من طرف القاضي المكلف بالتحقيق  

المدعي العام. فيقوم الطبيب الشرعي بتحديد طريقة القتل والوسيلة المستعملة من طرف الجاني،    أو

، ثم  (4)  السلوكالذي قام به الجاني وتأكيد نتيجة هذا  الإجرامي معرفة السلوكوبهذا يساعد القاضي في 

هذه النتيجة حصلت بسبب هذا السلوك، وهذا يعني توافر الركن المادي للجريمة، أما الركن    أن  إثبات 

 
 https://www.aldirasa.com ي/ الطب الشرع  يتخصص الطب الجنائ  )1(

   49، صعي ة للنشر والتوز ي ، عمان، دار الرايالجنائ  ي والتحر  ي(. الطب العدل2012، غسان مدحت )ي ر ي الخ (2)
  -(. مسؤولية الطبيب الشرعي في القـانون الوضعي، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(، جامعة جيلالي ليابس2018عمر، عبار )  (3)

 . 38، صسيدي بلعباس، الجزائر

عرفة   (4) والمدنية  2009)  عبدالوهاب،  الجنائية  المسؤولية  ط(.  والصيدلي،  للطبيب  المركز  1والتأديبية  مصر،  للإصدارات  ،  القومي 
 .66القانونية، ص

 

https://www.aldirasa.com/
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  الإجرامية يحتوي على ما يدل على توافر النية    أنالمعنوي لهذه الجريمة فيمكن لتقرير الطب الشرعي  

 تبرئته. أوالجاني  إدانةفيتوقف على تقرير الطبيب الشرعي 

  القضاءلدى  يلشرعة الطب اي: أهميالثانالفرع 

،  يالأدلة، وربط هذه الأدلة بالجان إلى القـانون صال رجال يإ يف وفعال    ي قو  له دور   ي الشرع الطب 

بل وهو    ،ةي عن رجال الأجهزة الأمن  قل شأناً ي كشف الجرائم ولا    ي ف  اً يق يحق   كاً يشر   ـعد ي  ي ب الشرعيفالطب

إراحة    يته في تكمن أهم  يفالطب الشرع   ؛هيمة وعليالجر   يف  يق يربط المجرم الحق  يف  يأساس   عنصر  

 .  (1)   المجتمع يق العدالة فيالأصل على تحق يعمل في ير القضاء الذ يضم

   المجتمع يف ية الطب الشرعي: أهمالثالثالفرع 

وترس  يف  هاماً   دوراً   يالشرع  الطب لعب  ي المجتمع  ما  يخدمة  وكل  العدالة  مبدأ  بحقوق  يخ  رتبط 

الحد   الجر الإنسان، من خلال  الكشف عن مرتكب ي مة عن طر يمن ارتكاب  ها ومعرفة أسبابها والا  يق 

 .(2)  من العقاب  افرو ي  ين لكيب المجرميمة وازدادت ألاع يلانتشرت الجر 

مة والتعرف يتساعد على كشف معالم الجر   ية التيأحد الطرق العلم  ي عتبر الطب الشرعي  ؛هيوعل

لعب دورا  ي  يب الشرع يتلك الجرائم. لذلك الطب  يللكشف عن مرتكبعلى الحقائق وجمع الأدلة والقرائن  

ؤكد على ية، وهذا  ي ا الجنائ ير القضاية من خلال المساعدة على إدارة سيق العدالة الجنائيتحق  يهاما ف

 ة.ي داخل نظام العدالة الجنائ يها الطب الشرعيؤد يمكن أن ي  ية القصوى التي الأهم

 
العدالة الجنائ ي تحق  يف  ي(. أثر الطب الشرع 2018غانم، عمرو محمد )  (1) الدراسات الإسلامي ، الإسكندر (31ع)،  (8م)ة،  ي ق  ة  ي ة، 

 . 570-569ة، صي ة للبنات بالإسكندر ي والعرب 
 https://www.aldirasa.com ي/ طب شرع يتخصص الطب الجنائ  )2(
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الشرع  الطب  أصبح  الأساس  هذا  يف  يوبذلك  العلوم  أحد  التي العصر  عل  ية  السلطات يتعتمد  ها 

تقع    يا المختلفة التي د من الجرائم والقضايالعد   يقة ف ي الحق  إلىالوصول    ية فية والقضائ يق ية والتحق ي الأمن

 على الإنسان وعرضه. 

هنا تطب   ؛ومن  أن  الباحثة  العلميترى  والمعرفة  المختصة  العلوم  فيق  القضا  ية  ة  يالجنائ ا  يحل 

ها  يق عل ييمة والتضيمحاصرة الجر   يحد السبل المهمة فأة هو  يكشف الجرائم الجنائ   يها فيوالاعتماد عل 

ة  ي المهمة المطلوبة منه بفعال   يؤد يأن    يب الشرعيتوجب على الطب يق العدالة فيوخدمة المجتمع وتحق

ة  ية وعلم يب بصوره موضوعيج يق العبارة و ياغة ودقير واضح الصية وإخلاص من خلال إنجاز تقر يومهن

ة  يد للقض يالفهم الج   إلى صل  ية و ين قناعته الشخص ي تكو   يع القاض يستط يعن الأسئلة المطروحة أمامه، ل

 .(1) إصدار الحكم العادل يسهل على القاضيالمطروحة أمامه ف

 : الثاني المبحث 
 عة التزاماته يوطبمجالاته و  ي ب الشرعيلعمل الطب يالإطار القانون

تتم في إطار قانوني    أنإن الطب الشرعي يمثل العلاقة بين الطب والقانون، وهذه العلاقة يجب   

للقواعد  طبقاً  ويتدخل  نشاطاته،  ممارسته  خلال  وواجباته  حقوقه  الشرعي  الطبيب  فيه  يعرف  محدد 

ه من السلطة  . حيث يقوم الطبيب الشرعي بالأعمال الطبية القانونية بعد الاستعانة بوالتشريعات الوضعية

القضائية أو المدعي العام، ولكن يجب ملاحظة أنه وفي غياب الطبيب الشرعي فإن كل طبيب يمكن  

 أن يستعان به في حدود اختصاصه للقيام بعمل طبي قانوني. 

 
 . 2(. مرجع سابق، ص2010با ) أحمدز، ي عز  (1)
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القانون   إلىالمطلب الأول    يث نتطرق فيهذا المبحث ثلاثة مطالب، ح  يسنتناول ف لعمل    يالإطار 

عة التزامه  ي، وطبيب الشرع يه عن مجالات عمل الطب يسنتحدث ف  ي أما المطلب الثان،  يب الشرعيالطب

 : يتالمطلب الثالث على النحو الآ  يسنتحدث عنه ف

 : المطلب الأول
 ي ب الشرعيلعمل الطب يالإطار القانون

ة  يف الخبرة الطب ية من فروع الطب، وهو علم متخصص بتوظيو يبالغ الح  شكل فرعاً ي  يالطب الشرع

الطب المشاكل ذات الصبغة  القضائ يلحل  الجهات  أمام  المعروضة  التحقية  عتبر  يث  يق. حية وجهات 

 إلىمة وإظهار غموضها للوصول  يكشف الجر   إلى تدفع المحقق    ية التيأحد العلوم العلم  يالطب الشرع

للجناة وتقد يقة وجمع كل ما  يالحق أدلة وقرائن  للعدالة. ونظراً يساعده من  ال  مهم  أصبح    يعلمللتطور 

ة يق الطرق العلمي الأدلة عن طر   إلىللوصول    اً يوحتم  اً يالإجرام ضرور   ية فيالوسائل العلم  إلىاللجوء  

القانوني لعمل الطبيب الشرعي    الإطاروعليه ستتطرق الباحثة الى    .يقدمها لنا الطب الشرعي  ية التيوالفن

 من خلالين الفرعين التاليين. 

 ة.ي ة الهاشمي المملكة الأردن يف يلعمل الطب الشرع يالقانون : الإطار الفرع الأول

ة  يوقانون أصول المحاكمات الجزائ  يوالقانون المدن  يالجنائ  القـانون   يف  هاماً   دوراً   يإن للطب الشرع

كشف الجرائم    يف  مهماً   دوراً   ية، وللطب الشرعيات والإصابات القضائ يحالات الوف  يختص فيفهو  

 ذاء.يالإ  أوها القتل ية فيجة جرميالتسمم، سواء كانت النت أوار الانتح أوسواء القتل 

 .  (1)   يم عمله من خلال نظام إدارة داخليتم تنظي ، و ينظم عمل الطب الشرع ي وجد قانون خاص  يلا  

 
 ر.ي ة، مستشفى البشي ، الساعة الثان ي، مركز الطب الشرعير مركز الطب الشرع ي (. مد19/2/2023ة، ماجد )ي الشمال (1)
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ة،  يا الجزائ يالقضا  ية بمبدأ الخبرة فيقانون أصول المحاكمات الجزائ   يف  يالأردن  المشرّع  أخذ فقد  

الجرم   ةيماه ز ييتوقف تم إذا)ذلك من خلال نصها  إلى (1) من القانون نفسه  (39)المادة ث أشارت يح

أكثر من أرباب    أو  ستصحب واحداً يالعام أن    ي وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدع

 . (الفن والصنعة

ة وعلم  ي ح بالاستعانة بمن لهم دراي العام التصر  يفنلاحظ من نص المادة السابقة أنها أعطت المدع

وضع    المشرّعن، فيين والخبراء الفن يي وأحوال الجرم المرتكب من خلال الأطباء الشرع   ةيماه للكشف عن  

أن    داً يق وهو  بالخبراء  الاستعانة  مسألة  تم ي على  الفنون  ييتوقف  بعض  معرفة  على  وأحواله  الجرم  ز 

 والصناع. 

تتطلب الإلمام    ير بالموضوعات التيالمحكمة بضرورة ندب الخب  أوق  يسلطة التحق  المشرّعوألزم  

 (2)  يالأردن ة ي( من قانون أصول المحاكمات الجزائ 40ه المادة ) ين، وذلك ما نصت عليعلم مع  أو بفن 

أكثر    أوب  يالعام بطب  ين المدعي ستعيبأسباب مجهولة باعثة على الشبهة ف  أو  مات شخص قتلاً   إذا)

 .(ت ير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميم تقر يلتنظ 

ب  يع معه الطبيستط يلا  يف قانونيصبح التكلير اللازم، فيح سبب الوفاة ووضع التقر يوذلك لتوض

عاقب على  ي،  يذ التزام قانونيعن تنف   ام بما كلف به وإلا أصبح ممتنعاً يالاعتذار عن الق  أوالامتناع  

 ذه. يالامتناع عن تنف

 
رقم    (1) الأردني  الجزائية  المحاكمات  أصول  لسنة  31قانون  الرسمية  2017،  الجريدة  في  نشر  ص  ( 5479ع)،  بتاريخ   5391، 
 . 39، المادة 30/8/2017
 . 40مرجع سابق، المادة  (2)
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تنص    يالت  (1)   يالأردنة  ي( من قانون أصول المحاكمات الجزائ 41من المادة )  الأولىوتوضح الفقرة  

  بأن  ناً يميقبل مباشرتهم العمل    اقسمو ي( أن 40- 39ن ) يالمادت  يهم فيعلى الأطباء والخبراء المشار إل)

بالمهنة الموكلة إلي باشر عمله إلا بعد أداء القسم  يلا    يب الشرعي الطب   بأن  (هم بصدق وأمانةيقوموا 

العام    ية أمام المدعين بدايم يكون حلف اليتعلق بالنظام العام و ي  ب طلانوال  لا كان عمله باطلاً إو   يالقانون

  ي قوم في ره وان  يتقر   يحال مناقشة المحكمة لما ابدأه ف  ين أمام المحكمة في م يمنع حلف الينه لا  أإلا  

 أداء عمله بصدق وأمانة. 

م  ي لتقد   ر موعداً يالعام للخب   يحدد المدعي)  سابقاً   ها يإلة من المادة المشار  ي ن نصت الفقرة الثاني ح  يف

قبضها   يالعام استرداد الأجور الت يجوز للمدعيالموعد المحدد  يمه فيتخلف عن تقد  وإذار كتابة يتقر 

 (2) خر(.آ  ر  يخب ب ر يالخبستبدل هذا ين أبعضها، و   أور كلها يالخب

  يف  يب الشرعي/ج دور الطب 29المادة    يف  (3)   يل الأردنيووضح قانون مراكز الإصلاح والتأه

  ي ب الشرعيالطب  إلىالعام بنقل الجثة    يأمر المدعي ث  يتحدث داخل مراكز الإصلاح، ح   يات التيالوف

 ان سبب الوفاة وحالة الجثة.يلب

  2017لسنة    1ة رقم  ية القضائ ي ر الطبيمات إصدار التقار يمن تعل  6المادة    بأنفوتنا أن ننوه  ي ولا  

 يعلى طلب من المدع  ن بناءً ي للكشف على المصاب  يب الشرعينت حالات طلب الطبيب  6المادة    يف

م  يي ن وتق ي للكشف عن المصاب  يب الشرعيتم طلب الطبي: )يل يعلى ما    6ث نصت المادة  يالعام. ح

 ة: ي الحالات التال يالعام المناوب على مدار الساعة ف يعلى طلب من المدع  ة بناءً يحالاتهم الصح 

 
 . 40قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق، الفقرة الأولى من المادة  (1)
 . 40لثانية من المادة مرجع سابق، الفقرة ا (2)
 . 2004وتعديلاته لسنة   9قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني، رقم  (3)
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 ة. يرة النار يالإصابة بالأع .1

 ة.يالاعتداءات الجنس .2

 ة. يالإصابات القطع  .3

 رة. يخط  أوتكون الحالة العام للمصاب متوسطة   ية التيالإصابات الرض .4

 الناجمة أدوات حادة.إصابات الوجه  .5

 ة. يحالات التسمم الناجمة عن شبهه جنائ  .6

 من مساحة الجسم. %20د مساحتها عن  يتز  يالحروق الت .7

 شتبه بأنها مفتعلة. ي يالإصابات الت .8

الحالات   أومن قبل المرجع المختص و/  يب الشرع ياستشارة الطب   يحالات أخرى تستدع   أو .9

 ر الصحة. يقدرها وز ي يالت

ساسه صدر  أ، وعلى  )1(  ةير واللجان الطب ي نظام التقار   -  13صدر النظام رقم    2014عام    يوف

صدار نماذج موحدة إ ث نصت على  ي، ح )2(ةيالقضائة  ير الطب يصدار التقار إمات  يتعل  2017عام    يف

والطوارئ ات الخاصة  ية الصادرة عن المستشف ي ولر الأيشكالها، سواء التقار أة بكل  ية القضائ ير الطب يللتقار 

 . يللطب الشرع ير المتخصصة الصادرة عن المركز الوطنيأو التقار 

 الأفراد،كفل العدالة والحفاظ على حقوق  ي ة بما  ي ة القضائير الطبية تنظم التقار يآل  عالمشرّ   وضع

التعد يوعل بموجب  لا  يه  الطبيالتقار   إصدارجوز  يلات،  القضائير  ا ية  والقطعيوللأة  بحضور  إ ة  ية  لا 

 
 . 194، ص5264دة  ي ، رقم الجر 16/1/2004 ية في دة الرسمي الجر  ينشر ف  ،13رقم  ،2014ة لسنة  ي ر واللجان الطب ي ( نظام التقار 1)
ة رقم  ي ر واللجان الطب ي من نظام التقار   22الصادر بمقتضى المادة    ،2017لسنة    1ة رقم  ي ة القضائ ي ر الطب ي صدار التقار إمات  ي ( تعل2)

 لاته. ي وتعد 2014لسنة  13
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ثبات المشاهدة  إو   )2(  اناتهي ن بيام بتدو ية والقيت من الهو يوالتثب   )1(المستشفى   يب فيالمصاب إلى الطب

الحسيوالمعا المستشفىية من طب ينة  التان الإيوب  )3(  ب  التشختمّ   يجراءات   ينها فيص وتدو ي ت عند 

_للشك دع مجالاً ي ق مما لا  يواضح ودق الجسم بشكل   يد موقعها فيوتحد  الإصابات ووصف   )4(ريالتقر 
 

 . يالشرع ي ر الطب يالتقر  ينها فيوتدو  )5(

ر  يعنى بالتقار الوزارة ت    ية فية الشؤون القانون ير ية تابعة لمد يدار إ  ةذلك تم استحداث وحد   إلىضافة  إو 

جراءات أو  دون اتباع الإ  ير طبيتقر   يأعطاء  إ ن  فإ  ؛على ذلك  ، وبناءً )6(ا  ة ومتابعتهية القضائ يالطب

ض مصدره  عرّ ي،  ة ر مشروعيل لكسب مصلحة غيالتحابهدف    ،ص مخالف لحالة المصاب يتشخإعطاء  

 )7(. للمساءلةه يوالمصادق عل

دون    ير طبي تقر   يأعطاء  إ   يمن الدستور الطب   )8(  6فقرة ه/  10للمادة    ب وفقاً ير على الطب ظحيو 

طبين  أ فحص  ذلك  من  ي سبق  وبالرغم  الطبأ ،  الدستور  ف   ين  عامة  بصورة   )9(  14المادة    يحدد 

 ي ف  يردنقانون العقوبات الأ  ية بصورة عامة، وكذلك فير الطب يسس وقواعد كتابة التقار أمواصفات و 

ح  ير صح ية غيالمهن الطب  يمن مقدم  اً يطب   راً ينظم تقر يوضحت العقوبة على من  أث  يح  )10(  266المادة  

ة ي فة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبيقدم حال ممارسته وظأث نصت المادة )من  يللواقع، ح  مخالفاً أو  

 
 ، الفقرة أ من المادة الثالثة.2017ة لسنة ي ة القضائ ي ر الطب ي صدار التقار إمات ي (تعل1)
 الثالثة. المادة من   فقرة بال ،مرجع سابق (2)
 الثالثة. المادة من  فقرة جـال ،مرجع سابق (3)
 الثالثة. المادة من  فقرة ه ال ،مرجع سابق (4)
 الثالثة.المادة من  فقرة ز ال ،مرجع سابق (5)
 https://petra.gov.jo ةي ة القضائ ي ر الطب ي عطاء التقار إ ة  ي جراءات لضبط عملإ( 6)
 . 11المادة  ،ةي ة القضائ ي ر الطب ي التقار  إصدارمات ي تعل (7)
 . 6/ه/10المادة  ي،الأردن  يالدستور الطب  (8)
  .14المادة  ،يالأردن  يالدستور الطب  (9)
المادة    1/1/1960بتاريخ    1487رقم  ، ةي دة الرسمي لجر باالصادر  وجميع تعديلاته    1960لعام    16رقم    يردن قانون العقوبات الأ  (10)

266.  

https://petra.gov.jo/include/innerpage.jsp?id=2215808&larg=ar&name=archived-news
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تقدم إلى السطات العامة أو    يعدة لكمصدقة كاذبة م    ةعطاء مقدمإ خرى على  أة جهة  يأة أو  ي أو صح

عاقب ياس،  حد النأ ر مشروعه أو تلحق الضرر بمصالح  يره منفعة غين تجد لنفسه أو إلى غ أ من شأنها  

ت ظاهرة  ين بقألا  إ ة  ية والقضائ ي عات الطبيبالحبس من شهر إلى سنة(. وعلى الرغم من وجود هذه التشر 

ة تقلق الجهات ذات العلاقة ية القضائ ي لا تعكس واقع الحالة الطب  ي حة أو التير الصحية غير الطبيالتقار 

 . يمن الوطن الاجتماعأنها تهدد أو 

 ة. ي ة مصر العربيجمهور   يف يلعمل الطب الشرع يالقانون: الإطار الفرع الثاني

كل    يها فية المنصوص علية الإجرائ ي من خلال القواعد القانون  وفعال    هام  ر   له دو   يالطب الشرع

القضائ يالقوان للخبرة  المنظمة  فين  الموجودة  سواء  الجنائ  ية  الإجراءات  المصر ي قانون  وقانون    (1)   ي ة 

 ي الخبرة أمام القضاء المصر   ميبتنظ الخاص    (3)   1952لسنة    96والمرسوم بقانون رقم    (2)  ي ثبات المصر الإ

 .(4)  يابة العامة بشأن الطب الشرع يمات النية المنظمة لها مثل تعليذ يوالقرارات اللوائح التنف 

 ي للقواعد المذكورة ف   تدخل طبقاً يو   (5)  محدد   يإطار قانون  ينشاطاته ف  يب الشرع يمارس الطبيف

 ن سالفة الذكر. يالقوان

 
لسنة    90المعدل بقانون رقم    ي ة المصر ي المتضمن قانون الإجراءات الجنائ   1950لسنة    150رقم    ي ة المصر ي قانون الإجراءات الجنائ (1) 

2003. 
 .3/5/1968خ ي تار  يف   22ة عدد ي دة الرسمي الجر  ي نشر ف 1968لسنة  25ة رقم ي ة والمدن ي المواد التجار  يقانون الإثبات ف  (2)
 .26/5/1952خ ي تار  ية في ة الرسمدي الجر  ينشر ف  1952لسنة   96م الخبرة رقم ي قانون تنظ (3)
  1998لسنة    30ل، الباب الخامس لقرار النائب العام رقم  ي ة والتحالي والكشوف الطب   يابة العامة بشأن الطب الشرع ي مات الن ي تعل  (4)

 ابة العامة.ي مات العامة للن ي بإصدار التعل
ر للطباعة،  ي سي ، مصر، دار الت 2ة، طي ر التعاقدي أعمالها غة الدولة عن  ي ض/ مسؤولي (. قضاء التعو 2000طه )  ي الشاعر، رمز   (5)

 . 20ص
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المادة    يخر، نص صراحة فآقانون    يعلوه أ يالدولة ولا    يالأعلى ف  القـانون   (1)   ي الدستور المصر 

  ي مستقلون ف  ي ون بالشهر العقار يوالأعضاء الفن  ي الطب الشرع  وخبراءون  يالخبراء القضائ )  بأن  199

و  عملهم  والحماتمتعون  يأداء  لتأد يبالضمانات  اللازمة  الذ ية  النحو  أعمالهم على    ( القـانون نظمه  ي  ية 

السابق   النص  هذا  من  الشرعأ الدستور    بأن ونلاحظ  الأطباء  القانونييعطى  مركزهم  والضمانات    ين 

 .ية الرأيعلى قراراتهم واستقلال  ير خارج يتأث ية أعمالهم دون أية اللازمة لتأد يوالحما

ون والطب ينظم أعمال الخبراء القضائ يوضع قانون   يالأردن  المشرّععلى خلاف    ي المصر   المشرّع

عمل    60-32المواد من    ي ث نظم فيح   1952لسنة    96رقم    ي م الخبرة المصر يقانون تنظ   يف   يالشرع

القضائ  الشرع يي الخبراء  الوظي ن وبيي ن والأطباء  التدرج  الشرع  ي فينت  قة  يوطر   ي لخبراء مصلحة الطب 

وأداء عملهم بالصدق    يبدأ بالقسم القانونيث  ي ة أداء عملهم، حي في نت كية والتنقلات وب ين والترقيي التع

انتدابهم وكي والأمانة، وكذلك آل ر وأسباب الرد ية رد الخبيان آل يتهم وبية إعفاءهم من أداء مأمور ي في ة 

ن  يي صعب تعدادها نظمت عمل الخبراء القضائ ي ع أخرى  ي ، ومواضهايإل م  ره يقدم الخبراء تقار ي  يوالجهة الت

 . يمصلحة الطب الشرع ين فين العامل ييوالأطباء الشرع

ر والحالات  يتم ندب الخبيضوابط ندب الخبراء ومتى  ي ة المصر يالجنائ  الإجراءات كما حدد قانون 

ح   يتستدع  يالت الجنائ   85المادة    قضـت ث  يوجودهم،  الإجراءات  قانون  المصر يمن   بأنه   ي ة 

من قانون    86المادة    قضـت كما    ،(ره من الخبراء ...  ي غ  أوب  ياستلزم إثبات الحالة الاستعانة بالطب  إذا)

ن  ي ن النصيفهذ    (عند مباشرة مهام عمله   ناً يميحلف  ير أن  يعلى الخب )   بأنه  ي ة المصر يالإجراءات الجنائ 

 أو كلف من قبل المحكمة  ي، فعندما  اً ي قضائ  راً ي بصفته خب  يب الشرع يلطبنطبق على عمل اي ن  ي السابق

 
بإعلان موافقة    2009لسنة    38ة للانتخابات رقم  ي ئة الوطن ي خ صدور قرار اله ي تار   2019  ي المعدل ف  2014لسنة    ي الدستور المصر   (1)

 الاستفتاء.  ي ة في لات الدستور ي الشعب على التعد
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والقصد من وراء ذلك   القـانون ه بنص  ين التزام مفروض عليميفته فحلف اليام بمهام وظيالعام للق  يالمدع

جب على  يف   اً يأساس  شرطاً ن  ي ميال  د ــعيث  يبأداء عمله بكل صدق وأمانة، ح  ي ر القضائيقوم الخب يهو أن  

ترتب على  ي، و اً مر آ   اً ي قانون  كون قد خالف نصاً ي ذلك    ي ف  خلّ أ  فإذاه قبل مباشرته عمله،  يؤد ير أن  يالخب

 . ير الخبرة القضائ يتقر   ب طلانن  يم يعدم حلف ال

ث نظم  يالباب الثامن، ح  يف  ي ة المصر ية والمدنيالمواد التجار   يالأثبات ف  قانون كما أكد على ذلك  

على    القـانون من نفس    135المادة    قضـت ث  ين، حيي نهم الخبراء الشرع ي عام ومن ب  بشكل  أعمال الخبراء  

 ي ؤد يان منها  يب  أوإغفالها    ـعد ينة  ي انات معير بيمنطوق حكمه، بندب الخب  ي ف  يالقاض  يبد يضرورة أن  

 ر الخبرة. يتقر   ب طلان إلى

ل فضمن الفصل الخامس  ية والتحال ي والكشوف الطب  يالشرع ابة العامة بشأن الطب  يمات الن يأما تعل

ها ندب يتم في  يث حددت الأعمال التين، حيي ن والخبراء الشرع يي تحدث عن صلب عمل الأطباء الشرع 

وحددت    يكون بموجب خطاب رسمية عملهم وانتدابهم لأداء عمل ما  ين ووضحت آلييالأطباء الشرع 

نت  يمكان الحادث وب  إلى  يب الشرعية انتقال الطبيف يحها وكير جوز تشيلا    يالت   ي حالات الكشف الظاهر 

تم الفصل  ي ات ضبط الأدلة وحفظها حتى  ي، والالقـانون ام بها بنص  يجوز لهم الق يلا    ي المحظورات الت

 . اً ية نهائ يالقض يف

وعلى هذا نجد أن المشرع الأردني والمصري قد أوجد آلية لمساعدة القاضي أو معاونته ومن هؤلاء  

 معاونين أو المساعدين حسب النصوص القانونية الأطباء الشرعيين. ال

الأطباء   أن  النصوص  وحسب  غموض  أو  فيه  لبس  لا  بما  صرح  قد  الأردني  المشرع  أن  نجد 

على طلب من المدعي العام، ولم تشر أي من النصوص للقضاء،   الشرعيين يكلفون في أعمالهم بناءً 

للقاضي بطلب المعاونة أو المساعدة من هؤلاء وقصر الطلب ولكن أجد أن عدم النص عليها صراحة  

وذلك لان المدعي العام في الأصل هو جزء من    على المدعي العام فقط ليس بتقصير من المشرع
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المنظومة القضائية في التشريع الأردني وكذلك لقد فوض القانون للقاضي سلطة تعيين خبير أو اكثر  

،  افة الى طرح تقرير الخبير اذا لم يطمئن اليه أو يخدم القضيةاذا دعت لذلك ظروف الدعوى بالإض 

بالقيام بعدة نشاطات وفق اطر قانونية محددة، وهذا حسب المجالات فيمارس الطبيب الشرعي مهنته  

 التي تتنوع بتنوع المشاكل المتعلقة بالطب الشرعي.

  يتناولها وذلك لصعوبة إدراجها بالكامل فلم ت  يد من المواد التيهنالك العد   بأن   وهنا تنوه الباحثة

 متن الرسالة. يموضعه ف يوكل ف تم التطرق لها لاحقاً يهذا المبحث على أن  

 : ي الثانالمطلب 
  يب الشرعي مجالات عمل الطب

الت  التشريعات حددت   والحالات  الجرائم  في ستعي  يأنواع  القضاء  ين  التحق  أوها  بالطب  يجهات  ق 

  أو ة  ية القضائية الحالات الطبيطلق على تلك الحالات تسم يما    ن، وغالباً يي والأطباء الشرع   يالشرع

، من  (1)   ةينة الطبي توقف إثباتها على البياعتداء، و   أومة  يكل حالة ناشئة من جر   ية وه يالحالات الجنائ 

ات فقط كما  يالوفقتصر على حالات  يالمعاصر لا    يق يالتطب   ي تضح لنا أن مجال الطب الشرعي هنا  

تقع على الإنسان سواء كانت   يمة التيالجر   أوشمل كل حالات الاعتداء  يتعدى ذلك لي، بل  البعض ظن  ي

هم وذلك  ين والمعتدى عل ياء المصاب يبذلك تشمل الأح  يه أم إصابته فقط، فهيجة وفاة المعتدى عليالنت

ة إلا من خلال  ينة الطبيتلك الب  إلىمكن الوصول  يحالة الوفاه ولا    أوالجسم    يف  يلإثبات حالة التعد 

 .ة للمصاب ية الشرع ينة الطبيالمعا

فان الطب الشرعي علم واسع ومتشعب الفروع والمجالات لأنه يلم بكل ما  وعلى ضوء ما تقدم   

جود في جسم  يتعلق بجسم الإنسان وعقله، ولهذا فان مواضيع الطب الشرعي كثيرة كثرة التعقيد المو 

 
 https://www.alrai.com  ؟المجتمع ي جزء من منظومة الأمن والعدالة ف  يهل الطب الشرع )1(

https://www.alrai.com/
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في  الإنسان،   الشرعي  الطبيب  أو    إطارفيتدخل  مهني  ال  قضائي،اجتماعي،  توجب  فوعليه   ي بحث 

 : يالآتتشمل  يوممارسته والت يالطب الشرع (1)  تطبيقمجالات 

ن  يبدراسة العلاقة الموجودة ب  يإطار اجتماع  يف  يتدخل الطب الشرعي :  يالاجتماع  يالطب الشرع  :أولاً 

ن، فهذه ي والتأم  يقانون الضمان الاجتماع   أوقانون العمل    ية سواء فية والنصوص القانون ي الوقائع الطب

نتج عنها من  يقها ومثال ذلك: إصابات العمل وحوادث المرور وما  ية لتطب ي آراء طب   إلىن تحتاج  يالقوان

 .(2)  أضرار

الشرع  :اً يثان بمهنة الطب من ح  :يالمهن  يالطب  تنظيتتعلق  الغيث  قانونيمها وممارساتها  لهذه ير  ة 

 . (3)  ات المهنة وسر المهنةيالمهنة وأخلاق

 . يد من أنواع الطب الشرعيتفرع منه العد يو  :يالقضائ  يالطب الشرع :ثالثاً 

رتكبها  ي  ية التيص الآثار الماد يدراسة وتشخ  يالجنائ   يتولى الطب الشرعي:  يالجنائ  يالطب الشرع -أ

  ي ساهم ف يمة ف يارتكاب الجر   ينوع الأداة المستخدمة ف  إلىمة بالإضافة  يمسرح الجر   يف  يالجان

 . (4)  يالجان  أوة الجثة يكشف هو  يذلك ف

الشرع -ب  العقلي:  يالنفس  يالطب  الأمراض  أنواع  كافة  بدراسة  وخصوصاً يهتم  العصب  ة    ي الجهاز 

  ي ة للمتهم على الركن المعنو ية والنفس يرها على الحالة العقلية ومدى تأث ية الجزائ يوعلاقته بالمسؤول

 . (5)  مةيللجر 

 
ناد  (1) مالك  )  يصبارنة،  الطب 2011سالم  دور  الشرع ي (.  الفن   يب  في والخبرة  المسؤول  ية  الجزائ ي إثبات  مقارنة،  ي ة  دراسة  )رسالة  ة، 

 . 14-13ر(، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، صي ماجست 
 .13، )د.ط(، ص 1، جيالعمل يالشرع  ي(. الطب 1997اس )ي الصانع، إل (2)
 .  172(. مرجع سابق، ص 2008شعبان، خالد محمد ) (3)
 . 3(. مرجع سابق، ص1969ى وآخرون )ي حي ف ، ي الشر  (4)

 https://droitv.blogspot.com  يالشامل/ مجالات الطب الشرع  القـانون  )5(

https://droitv.blogspot.com/
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ر السموم على البدن،  يم بكافة أنواعها، وتأثهتم بدراسة حالات التسمّ ي :  يمالتسم    يالطب الشرع - ج

البلع عن   أو يللسم سواء كان بالحقن العضل  يقة التعاط يره على الجسم، ومعرفة طر يومقدار تأث 

 .(1)  ةيحالات تناول المؤثرات العقل يق امتصاص الجلد، وتتمثل فيعن طر   أوق الفم يطر 

 .(2)  الطب الشرعي الخاص بدراسة مختلف الجوانب البيولوجية والاجتماعية للوفاة - ح

والرضوض والوسائل والأدوات ختص بدراسة الجروح  ي:  الخاص بالكدمات والرضوض  يالطب الشرع -د 

ة  يالخبرة الخاصة بالأضرار الجسمان   إلىد مدة العجز بالإضافة  يإحداثها وتحد   يالمستخدمة ف

 .(3) ل والحروق يومدة التعط

ة على اختلاف أنواعها )اغتصاب، هتك  ي هتم بدراسة الاعتداءات الجنسي  :يالجنس  يالطب الشرع - ه

وعمل الإجرام يعرض(  الإجهاض  الغة  يات  الحمل  شرعيوحالات  البنوة    ي ر  إثبات  وحالات 

 . (4)  العهد بالولادة يث يقتل الأطفال حد  ضاً يوأ يوالإجهاض الجنائ 

ة  يع يح الجثث لمعرفة سبب الوفاة سواء كانت طب يختص بدراسة تشر ي   :يحيالتشر   يالطب الشرع -و 

 .(5)  الانتحار أوحالة القتل العمد  يف يها وهل ناجمة عن عمل إجرام يمشكوك ف أو

توسعت    من خلال استقراء الباحثة لاهم مجالات الطب الشرعي تبرز لنا أهمية هذا الاختصاص الذي 

العلوم الأساسية التي تعتمد   أحد في هذا العصر    أصبحو   مجالات تدخله بسبب التطورات العلمية،

التي تقع    العديد من الجرائم والقضايا المختلفة  عليها السلطات القضائية في الوصول الى الحقيقة في

 
 . 68ى، مرجع سابق، ص ي حي ، يبن العل (1)
ابس،  يل   يلان يوالمقارن، جامعة ج  ي العام الجزائر   القـانون (، مجلة ي عن إفشاء السر المهن  ي ب الشرعي ة الطبي (. )مسؤول2020) عمر، عبار   (2)

 .17، ص( 1ع) ، 6الجزائر، مجلد
 . 164، ص مرجع سابق (3)
 . 123ئة العامة للكتاب، ص ي ، دمشق، منشورات اله1، طيوالطب الشرع  يق الجنائ ي (. التحق2017، بارعة، )يالقدس  (4)

 https://djamakamel.over.blug.com مة ي الكشف عن الجر  يف  يب الشرع ي جمعة كمال ، دور الطب  )5(

https://djamakamel.over.blug.com/
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على الإنسان وعرضه لما لها من اثر على الدليل العلمي، بالإضافة الى ما عرفته الساحة القانونية  

يعد الطب الشرعي من العلوم التي    كما،  من تطور لمفهوم حقوق الإنسان وحماية حقوق الضحية 

لامات والتغيرات والمشاهدات الطبية الشرعية، والاستخدام  تعتمد على التفسير الدقيق والصحيح للع

 الأمثل للمعلومات الطبية الشرعية في خدمة العدالة.

 : الثالثالمطلب 
 يب الشرعي عة التزام الطبيطب

ر  يتقر   يف  فعالاً   أثراً   ية للعمل الطبيعة المهنية المتعلقة بجسم الإنسان والطبيم العلوم الطبإن تقدّ 

ة خاصة لمعرفة ية، ولها أهم يسببالعلاقة  الضرر و الو   الطبي  خطأالة من  يالطب  المسـؤوليةد أركان  يوتحد 

ب  يد التزامات الطبيتحد   ية فيوجد فالمرجعيب سواء وجد عقد أم لم  يتقع على عاتق الطب  يالالتزامات الت

تحكم    ية المستقرة التيالأصول العلمة ومن  ي فته الإنسانيعة وظية المستمدة من طبيالقواعد المهن  إلىتعود  

التزام    أوة  يالتزام ببذل عنا   ي، هل هيب الشرعي عة الالتزام للطبيطب  يتم البحث فيمهنة الطب. وسوف  

 ن: يين الآتي جة من خلال الفرعيق نت يبتحق

 ة  يببذل العنا يب الشرعيالفرع الأول: التزام الطب

ه بذل الجهد المطلوب  يوجب عل ينة بل  يجة معي ق نتي تحقن  ي وجب على المد ية لا  يالالتزام ببذل العنا 

 .(1)  تحققي ن سواء تحقق هذا الهدف أم لم يهدف مع إلىللوصول 

قظة  ية اليب العنايبذل الطبي قوم على أساس أن  ي ة و يب كقاعدة عامة هو التزام ببذل عنا يالطب   التزامف

 . ةية والطبيات العلميوالمستندة للمعط

 
 . 657، صياء التراث العرب ي روت، دار إحي ، ب 1، جيالمدن  القـانون شرح   يط ف ي (. الوس1952عبدالرزاق ) ،ي السنهور  (1)
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قه على  يصح تطبيعام فانه لا    بشكل  ب  يقه على الطب ي هذا الاتجاه إن صح تطب  بأنوترى الباحثة  

تختلف عن    يب الشرعيعة عمل الطبيطب   بأنذلك    يعود السبب فيخاص، و   بشكل    يب الشرعيالطب

ار  ي اخت  أوة  يكتابة الأدو   أوص المرضى  يطلب منه تشخيلا    يب الشرعي ب، فالطب يعة عمل الطبيطب

ر يتقر   أوحوادث القتل    يه لمعرفة أسباب الوفاة فيعل  يطلب منه فحص المجنيالعلاج المناسب ولكنه  

الناتج   ير الضرر الجنسيتقر   أوة وإصابات العمل  يالحوادث المرور   أوحوادث الضرب    يالإصابات ف

ضمن  ين  ه أيكون عل يص و يعن حوادث الاغتصاب وهتك العرض، وكل هذه الأمور لا تخرج عن التشخ

ص. يهذا التشخ   إلىصل  يجعلته    ية التيالحالة وذكر الأسباب العلم  ص يتشخمن    هي إلره بما توصل  يتقر 

عة التزامه بوصفه  ي نفس الوقت، وطب  يف  ي قضائ  ر  يوخب  ب  يفهو طب  ،قوم بمهام مزدوجةيالشرعي  ب  يالطبف

  الشرعيين   فالقاعدة العامة تطبق على الأطباء،  اً يقضائ  راً يعة التزامه بوصفه خب يتختلف عن طب   اً بي طب

ن بوصفهم  يي طبق على الأطباء الشرع ية أما الاستثناء  يعة التزامهم بذل عنا يوتكون طب  ،بوصفهم أطباء

إذ لا يتصور أن تكون طبيعة التزام الطبيب    جة،يق نت يعة التزاماتهم تحق يث تكون طبين ح يي خبراء قضائ 

 .الباحثة هيإل وهذا ما خلصت  فقط بل هي مختلطة. الشرعي بذل عناية

جة  يق نتيبتحق يالشرع بي: التزام الطبيالفرع الثان  

  المشرّع ه  ية وهذا ما اتفق عليهو التزام ببذل العنا  بشكل عام  ب يبعمل الطب  الأصلأن    توصلنا سابقاً 

عن مجرد    هعة التزاميتتوقف طبالطبيب الشرعي لا    لكن  ،يالإسلام  والفقه  ي المصر   المشرّعو   يالأردن

برر ذلك ي وهذا استثناء على الأصل و   ،جة المطلوبةيق النت يتحق   إلىة اللازمة فقط بل تمتد  ي بذل العنا

  الشرعي   ب يمكن قصر التزام الطبيلا    الذي يقوم به الطبيب الشرعي، حيث   نفسه   يعة العمل الطب يطب

 . (1) جة ينت إلىللوصول  يسيرئ  دور   هكون لعملية بل يها على مجرد بذل العنايف

 
ع،  ي ، دار الثقافة للنشر والتوز ي والجزائر   ي الأردن   ي ضوء النظام القانون   ي ب في ة للطب ي ة المدن ي (. المسؤول2008حسن ) أحمد،  ي ار ي الح  (1)

 . 43ص
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لم    فإذانة.  يجة معيق نت يبمقتضاه بتحق   الشرعي  ب يتعهد الطب ي  التزامجة  ينت   قيبتحق عتبر الالتزام  يو 

ات  التزامالشرعي    ب يقع على عاتق الطبفي،  (1)   ذهيقم بتنفي لكونه لم    مسؤولاً   الشرعي   ب يكون الطبيتتحقق  

ب  يالفة الطبـال لمخـ. مثالقـانون   يص فـلوجود ن  أو  الشرعي  ب يالطب قدمها  ي يعة الخدمة الت يطب   تحددها

من    41، الفقرة الثالثة من المادة  يالأردن   ةـيزائـحاكمات الجـول المـانون أصـد الالتزامات قـحلأ  يالشرع

الموعد    يمه فيتخلف عن تقد   وإذاره كتابة،  يم تقر ي تقد ل  ر موعداً يالعام للخب   ي حدد المدعي)  القـانون نفس  

ستبدل ين  أبعضها و   أور كلها  يقبضها الخب   يقرر استرداد الأجور الت ي العام أن    يجوز للمدعيالمحدد  

عاد  يالم  يره فيتقر   يالشرع  ب يالطبقدم  يلم    إذا، نلاحظ من نص المادة السابقة  (خرآ  راً ي خب  بهذا الخبير

عة يلطب  جة محدده نظراً ي ق نتي هذه الحالة قد أخل بالتزامه بتحق  يفالشرعي  ب  يكون الطبيف  (2)المحدد  

مات شخص    إذا)  ية الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائ  40المادة    قضـتأدائه. ومثال آخر:  

ر بأسباب  يم تقر يأكثر لتنظ  أوب  يالعام بطب  ين المدعي ستعيبأسباب مجهولة باعثة على الشبهة ف  أو  قتلاً 

ن  ي ب يأن   ي ب الشرعيتوجب على الطب ي  بأنهتضح من نص المادة السابقة ي (3)  ت(يوبحالة جثة الم الوفاة 

مة، يالجر   يخ الوفاة والأداة المستخدمة فيقدمه وصف حالة الجثة وسبب وتار ي  يالذ   ير الطبيالتقر   يف

  لأن جة.  يق النت يبالتزامه بتحقكون قد أخل  ينات  يره هذه الب يضمن تقر يولم    يب الشرعيتخلف الطب  فإذا

  إلى   أوح الجثة  يتشر   إلىندب    إذاد سبب الوفاة  يتحد   ينة وهي جة معيق نتي بتحق  ملزم  ي ب الشرعيالطب

تحدد ذلك   يتبع في فهو  يعاهة وبالتال أوضرب  أوجرح  يد الإصابة فيتحد  أو ير الضرر الجنسيتقر 

 
 . 5ص ، جامعة جرش، كلية الشريعة.)أخطاء العلاج(. بحث مقدم الى مؤتمر الأخطاء الطبية (.1999) ي ، رجائ يناج (1)
من قانون الإجراءات    87قابلها المادة  ي ، و ي ة الأردن ي من قانون أصول المحاكمات الجزائ   41من المادة    الثالثةه الفقرة  ي نصت عل  (2)

وجودهم،    يتستدع  ي ر والحالات الت ي تم ندب الخب ي ث حدد ضوابط ندب الخبراء ومتى  ي ح  1950لسنة    150رقم    ي ة المصر ي الجنائ 
 . ي من قانون الإثبات المصر   152والمادة 

 . ي المصر  يابة العامة بشأن الطب الشرعي مات الن ي من تعل 3-2دة قابلها الماي  (3)
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كون قد أخل  يلها    ره مخالفاً يهذه الأصول وجاء تقر   خالف  فإذامهنته،    ية المستقرة في للأصول العلم  طبقاً 

 جة. يق نت يالتزامه بتحق  يف

جة  ي نت  بتحقيق  التزاما  اً يقضائ   راً يبصفته خب   يب الشرعيعلى أن التزام الطب المصري  فاستقر الفقه  

ة المنصوص ي الإجرائ  ةيواعد القانون ـالالتزام بمراعاة الق  يتمثل في، والالتزام  (1)   ةيالتزام ببذل عنا  سيول

وقانون    ي ة المصر يقانون الإجراءات الجنائ   ية سواء فين المنظمة للخبرة القضائ يكل من القوان   يها ف يعل

المصر  بقانون رقم    (3)والمرافعات   (2)ي الإثبات  بتنظ  1952لسنة    96والمرسوم  أمام  يوالخاص  الخبرة  م 

ابة العامة بشأن الطب يمات الن ية المنظمة لها مثل تعل يذ يوكذلك قرارات واللوائح التنف   ي القضاء المصر 

امه بمهام  ي ه بمناسبة قي التزام مفروض عل  يأخالف    إذا  مخطئاً   يب الشرعيالطب   ـعد يه  يعل  وبناءً   ي الشرع

 ( 4). فتهيوظ

بصفته    يب الشرع يقه على الطب يهذا الاتجاه إن صح تطب   بأنمن خلال ما تم ذكره    وترى الباحثة

  ي ب الشرع يالتزام الطب  فإن  ؛هي، وعل باً يبصفته طب   يب الشرع يقه على الطبي صح تطب ي فلا    اً يقضائ  راً ي خب

عة  يطب  إلىذلك    يرجع السبب فية و يس التزام ببذل عنايجة وليق نت يالتزام بتحق   اً يقضائ   راً يبصفته خب 

مكن حصره  يجة لا  يق نتي . والتزام بتحقالقـانون   يلوجود نص ف  أو  يب الشرعيقدمها الطب ي  يالخدمة الت

أن التزام  بمما سبق    وتستنتج الباحثة ة.  ية والطبيالمجالات العلم  ي ة المستمرة في للتطورات العلم  نظراً 

 جة. يق نت يبتحق  ه التزاماً يترتب علي  اً يقضائ راً يبصفته خب  يب الشرع يالطب

  يب الشرعيالطب  أنة وكما  ي ببذل عنا  ه التزاماً يترتب علي  باً ي بصفته طب  يب الشرع يلطب أما التزام ا

 طبيباً.سأل عن التزاماته بصفته يفإنه  اً يقضائ  راً يسأل عن التزاماته بصفته خبي

 
 . 94، عبد الرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (1)
 .30/5/1968بتاريخ  (22ع)، نشر في الجريدة الرسمية  1968لسنة  25قانون الإثبات المصري رقم  (2)
 . 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (3)
 .  178ة، صي ، القاهرة، دار النهضة العرب 1ة، طي المهن الطب  ية في الموسوعة القانون  (.1989) ي ل، عدلي خل (4)
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 : الفصل الثالث
 ساس مسائلة الطبيب الشرعي مدنياً أ

ء من  ي بر   إنهقال  يه تبعته،  ي تقع عل  أمرسأل عن  يصفة من    أوحالة  )   لغة بأنها  المسـؤوليةتعرف  

 _ المؤاخذة( وجب ي أمراً ارتكب  يحالة الشخص الذ   يه)معناها العام  ية في. والمسؤول(1) (ة كذايمسؤول

 .(3) والمؤاخذة( ةي)التبع  ضاً يأ يوتعن  (2)

ومسؤولية    ةية جزائ يومسؤول ة  ية مدن يمسؤول  إلى  تنقسم  ةي القانون  المسـؤوليةأن    إلى  الإشارةولا بد من  

ومهنية، فعلاً ي  عندماة  يالجزائ   المسـؤوليةوتتحقق    إدارية  الشخص  جر ي  رتكب  عليمة  يشمل  ها  يعاقب 

  أو الإخلال بالتزام عقدي   ية فتتحقق عند إخلال الشخص بالتزام قانون يالمدن  المسـؤوليةأما    ،القـانون 

كون ية وقد  ير يالتقص  المسـؤولية  ير كما فيبعدم الإضرار بالغ  يكون الالتزام القانونيه، وقد  يواجب عل

  أن وبما  ؟  يب الشرع ية الطبيعة مسؤوليطب  ية، فما هي العقد   المسـؤولية  يالالتزام ناشئ عن عقد كما ف

ة  ي المدن  المسـؤوليةف  ي، فلا بد من تعر يب الشرعية للطب ي المدن  المسـؤولية  قتصر علىي موضوع الدراسة  

ض  يها بتعو يكون في خر، والجزاء  آ  سببه لشخص    يض الضرر الذ يالتزام شخص بتعو )ا  ث عرفت بأنه يح

 .(4)  (هيقع علي بالتزام  إخلالهترتب على  يالضرر الذ 

أساس    الأضرارث اعتبر  يح   ة،يالمدن   المسـؤوليةبشأن    ي بالفقه الإسلام  يالأردن  المشرّعتأثر  وقد  

 .(5)  زير مميغ  أو زاً يض الضرر سواء كان ممي الفاعل عن فعله بتعو ة ية فتقوم مسؤوليالمدن المسـؤولية

 
 . 411ة، صي ، القاهرة، مكتبة الشروق الدول(1م)، 4ط، طي (. المعجم الوس2004م ورفقاه )ي س، إبراهي أن  (1)
 . 1دة، مطبعة السلام، صي مصر الجد،  5، ط1، جيالمدن  القـانون شرح   يف  ي(. الواف 1992مان )ي مرقص، سل (2)
 . 10ث، صي ، القاهرة، دار الفكر الحد1د، طي الجد يالمدن  القـانون  ي ة في ر ي ة والتقص ي ة العقدي (. المسؤول1973عكوش، حسن ) (3)
 . 10ة، صي وان المطبوعات الجامعي ، د2، ج1ة العامة للالتزام، طي (. النظر 1995، بلحاج )يالعرب  (4)
ن شمس، القاهرة، مصر،  ي ل، )أطروحة دكتوراه(، جامعة عي ات التجمي ة عن عملي ة المدن ي (. المسؤول2010)  محمد سالمأبو الغنم،    (5)

 . 59ص
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الخطأ   أساس  على  أقامها  من  ذهب  وهنالك  ما  المدني    إليهوهذا  القـانون  في  المصري  المشرّع 

 .(1) المصري 

القضائية    الأحكام، وان  هافييتعرض لتكيولم    مباشر    بشكل    المسـؤوليةهذه    يالأردن  المشرّع  تناوليلم  و 

  الأطباء ر الجدل بمناسبة ارتكاب  ية تث ي ة المدنيفالمسؤول  .بشأن المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي معدومة

تحد لأعمالهمممارستهم    أثناءة  يالفن   الأخطاءن  يي الشرع حول  هذه  ي،  نوع  أم ي عقد   يأه   المسـؤوليةد  ة 

   ة؟ير يتقص 

تنشأ  ف ب  إذا  إلاة  يالعقد   المسـؤولية لا  عقد  الطب ي وجد  والمضرور ب  ين  التزام    الشرعي  ومضمونها 

جة المطلوبة على أن تكون متفقة مع أصول مهنة الطب، ي ق النتيبتحق  أوة  يعنا   الشرعي ببذل  ب يالطب

 .(2)  الشرعي ب ية الطبي ه مسؤولين ترتب عل يبأحد الالتزام حدث إخلال   فإذا

بالمسؤولي ختلف  ي  يبالتزام عقد   الإخلالتقوم على أساس    يالت  المسـؤولية)  نهاأ بة  ية العقد يقصد 

 .(3) (ه من التزامات يباختلاف ما اشتمل عل

والمتضرر    .والمتضرر  يب الشرعين الطبي ح ما ب ي وجد عقد صحيهذه الحالة لا    يه فيومما لا شك ف

وبذلك انتفى شرط العقد   ؛نهمي اتفاق مسبق ب  يوجد أيولا    ،ام بمهامهيللق  يب الشرع يختر الطبيلم    ضاً يأ

  المسـؤولية  لأن، ةيعقد   يب الشرعية الطب يتكون مسؤول  أنل يمستح من المكن بل يلا   ؛هيوعل ،حيالصح

ب  ية الطبيمسؤول  بأن تضح  يعلى ما تم ذكره    وبناءً   ،به  الإخلالح حصل  ية تتطلب وجود عقد صحيالعقد 

الباحثة، وعليه ستقوم بتناول موضوع المسؤولية  ت اليه  وهذا ما خلصلا يتصور أن تكون عقدية.    يالشرع

 
 “. ض ي لزم من ارتكبه بالتعو ي ر ي " كل خطأ سبب ضررا" للغ  نهأعلى  ي المصر  يالمدن  القـانون من   163نصت المادة  (1)
(،  ي ع المصر ي والتشر   يمن ي ع الي التشر   ية ف ي ة المدن ي الموجب للمسؤول  ي ة الخطأ الطب ي (. )ماه2018)  ى ي حي وب  ي ، هائل حزام مهي العامر   (2)

 .85، ص(1ع)،  (2م)من،  ي ة، جامعة تعز، الي قي ة والتطب ي د للعلوم الإنسان ي ة مقارنة، مجلة السعي قي ة وتطب ي لي دراسة تحل
 . 747، عبد الرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (3)
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التقصيرية للطبيب الشرعي في المبحث الأول، وأركان هذه المسؤولية في المبحث الثاني على النحو  

 - الآتي:  

 : الأولالمبحث 
 ي الشرعب ية للطبير يالتقص المسـؤولية

عقد صحيح  تكون عقدية، لعدم وجود    أنمسؤولية الطبيب الشرعي لا يتصور    بأن  اني ن بأكما سبق و 

الحق   الذي  الشرعي والمضرور، فان ترتب على فعله الضار  الطبيب  بين  اتفاق مسبق  ودون وجود 

 مسؤولية تقصيرية.  إذ الضرر بالمضرور قيام المسؤولية المدنية ضد الطبيب الشرعي تكون حين 

نحرف الشخص عن السلوك الواجب  ي بأن يبالتزام قانون  إخلال)ة بأنها  ير يالتقص   المسـؤوليةعرفت  

 .(1)  (ي السلوك المألوف العاد  أو

ر ومن  يوهو عدم الإضرار بالغ   القـانون نشأ بحكم  ي: بأنها جزاء الإخلال بواجب عام  ضاً يأوعرفت  

 .(2) السلوك يطة والحذر فيالح يقضيهذا الواجب  فإنثم 

نظم   فير يالتقص   المسـؤولية  أحكام  يالأردن  المشرّعوقد  من    ية  الثالث    ي المدن  القـانون الفصل 

 . 292- 256المواد  يالضار( ف )الفعلتحت عنوان  (3) يالأردن

 الأدراك شترط  يث لا  يس الخطأ حيول  الأضرار  أساسعلى    المسـؤولية  يالأردن  المشرّع  أقامث  يح

.  المسـؤولية  أركانمن    ركناً اعتبر الخطأ    ي الذ   ي المصر   المشرّععلى خلاف    ة،ير يالتقص   المسـؤوليةام  يلق

الفعل الضار سواء كان هذا   إلىق حدوث الضرر دون الالتفات  يفقد اكتفى بتحق   ي الأردن  المشرّع  أما

بوقوع    يار الموضوعيالمع  أساسوذلك على    أي كان فاعله مميزاً أو غير مميز،   ،لا  أم  ئاً الفعل خط

 
 . 8ث، صي الحد  ية، المكتب الجامع ي ، الإسكندر 3، ج 1ة، طي ر ي ة التقص ي ة / المسؤولي ة المدن ي (. المسؤول2005) ، طلبةأنور (1)
 .191ع، صي ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز يالمدن  القـانون  ي(. مصادر الالتزام ف 1999ف )ي ، محمد شر أحمد (2)
 .292-256، المادة ، مرجع سابق1976، لسنة 43رقم  يالأردن  يالمدن  القـانون  (3)
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ستوجب ي  يته هو الذ اللضرر بذ   يؤدّ ي  يالفعل نفسه الذ   فإن  يوبالتال  .ضاً ي أة  يلعلاقة السببالضرر وا

لزم فاعله  ير  يبالغ   إضرار نه )كل  أ  على   يالأردن  يالمدن  القـانون من    256ث نصت المادة  يالضمان ح 

_  (الضررز بضمان  ير مميولو كان غ 
 عمابغض النظر    اً طلقجعل هذا النص م    يالأردن  المشرّع،  (1)   

  ي تترتب لضمان الأضرار الت  المسـؤوليةناقصها، وهذه    أومها  يعد   أوة  يأهل   ي كان الفعل صدر عن ذ   إذا

   تلحق بالمضرور.

  ة يالإسلام عة  ي ث قالت الشر يح   ي الإسلامالفقه    ي ف  يرادف التعد ي  يالأردن  ي المدن  القـانون   يف  الضررو 

 . (2)  (ضرارلا ضرر ولا )

تقتصر فقط على العنصر    ي الأردن  المشرّعنظمها    يتتعلق بالفعل الضار الت   يالمواد الت  فإنلهذا  

ترتب على  ي وما    لعمله،مدرك    أو ز  ير مميالضرر ولو كان غ  أحدث سأل كل من  يف  ،يالتعد وهو    يالماد 

المضرور    أصابت   يالت   ضرارالأ ض عن  يالتعو   يألحق بالمضرور    يالفاعل من ضمان الضرر الذ 

ونتج عن هذا   يب الشرع يالطب  أخطأ  فإذا  ،يالشرعب  يالطب  إلىنصرف ذلك  ي ف  الضار.فعله  من جراء  

ض عن ذلك الضرر متى توافرت  يلزم بالتعو يبمناسبتها    أومزاولته عمله    أثناءالخطأ ضرر وكان الخطأ  

  يمن قبل القاض   مكلفاً   اً يقضائ   راً يعتبر خب ي  يب الشرع يالطب   أن وبما    ة.يالمدن  المسـؤولية  أركانحقه    يف

 يأس للخصوم  يول  وإشرافه   يخضع لرقابة القاضي  فإنه  يوبالتال  مهمة،  بإنجازالجهات المختصة    أو

عمل خبرة  يمن الخصوم ل  مكلفاً   راً ي س خبيل  لأنهللخصوم    لاً يوك  ضاً يأ  ـعد يولا    ه،يعل  إشراف  أورقابة  

  ي ه فيرأ  لإبداء  يمكلف من قبل القاض   يرسم  ير قضائيبل هو خب  عنهم،  لاً يكون وكينة حتى  يمع

على    . وبناءً يورقابة القاض  وإشرافر  يتقد   إلىه  ي خضع رأي و   ،يالقاضة تخرج عن اختصاص  ي مسألة فن

ن  يوالمد   نهم.ي وبنه  ية ب يعلاقة عقد   يأوجد  يللخصوم ولا    لاً يوك  ـعد يلا    يالشرع ب  يالطبف  ما تم ذكره

 
 .256، المادة 1948لسنة  131رقم  ي المصر  ي المدن  القـانون من   163قابلها المادة ي ، يالأردن  يالمدن  القـانون  (1)
 . 29، صحسن، مرجع سابق   أحمد، ي ار ي الح (2)
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،  المسـؤوليةتتحقق    أنقبل    ه(ي عل  يالمجن  أوعن الدائن )المضرور    يأجنب   ( شخص  يب الشرعي)الطب

ة  ي ر يالتقصة  يالمسؤولفمع ما تم ذكره    اً يوتماش  ؟ ةيعقد ال  المسـؤولية  يالعامة ف  للأحكام  سأل طبقاً يف  يفك

)المضرور    ارياخت  فإنذلك،    ين فيالمتعاقد   لإرادةدون تدخل    القـانون بالتزام مصدره    الإخلالتقوم على  

مكن يار وبذلك لا  يهذا الاخت  يله ف  إرادة، ولا  كون معدوماً يكاد  ي  يب الشرع يه( للطبيعل  يالمجن   أو

الطب  الشرعيمسائلة  طر   إلا   يب  بما  ير يالتقص  المسـؤوليةق  يعن  تطب أة  تعذر    المسـؤولية  أحكامق  ي نه 

تفرض عدم    ية التير يالتقص   المسـؤولية  أحكام ق  يه فلا بد من تطب ي وعل  يب الشرع ية على الطب يالعقد 

تفرض عدم وجود علاقة   أنها  ىعنبمه(  يعل  يالمجن  أو)المضرور    يب الشرع ين الطبيوجود عقد ما ب

 نهم. يما ب يف

  ي ب الشرعيللطب  المدنية  المسـؤوليةعة  يلطب  يف القانونييالتك   أنالباحثة    ترى   ؛على ما تقدم  وبناءً 

 ة. ير يالتقص  المسـؤوليةتندرج تحت 

قوم بما ندب له على النحو  ي  أن  -ي ر القضائيالخب-  يأ  )وحسبه ة  يالمصر النقض    محكمـة  قضـت 

  أدائها   يالانحراف بها ف  أو  هيإل  الموكلةة  ية من ندبه دون الخروج عن حدود المأمور يللغا  راه محققاً ي  يالذ 

 . (1)  ر(يللغ عن خطأه متى سبب ضرراً   لا كان مسؤولاً إو  منها،ة يعن الغا 

السابق   الحكم  من  المصر   محكمـة  أنّ نلاحظ  الخب يمسؤول  أسست ة  ي النقض  القضائية  ومنهم    ير 

الخب  إذا  ؛هي وعل  ،ةير يالتقص  المسـؤولية  يالعامة ف  للأحكام  طبقاً   يب الشرع يالطب  أداء ر عن  يانحرف 

المكلف  يالمأمور  التعسف    منه،  تعسفاً شكل  ي هذا    فإن  بإنجازها ة  الخطأ    أنواعمن    اً نوع  ـعد يوهذا 

_ي ر ي التقص
(2). 

 
 النقض.  محكمـة، مجموعة أحكام 27/11/1994خ ي ة الصادر بتار ي النقض المصر  محكمـةقرار  (1)
 . 189ة، القاهرة، مطبعة الجامعة، صي ة والتجار ي المواد المدن  ي(. الخبرة ف 1991ن )ي ، محمود جمال الدي زك (2)
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ة وتلزم من  ير يالتقص  المسـؤولية  أساسعد  ـت    (1)   ي المصر   يالمدن   القـانون من    163المادة    أنكما  

  كان مسؤولاً   لاإ)و الحكم السابق    يف  رةي الأخوكذلك العبارة    الضرر،ض عن ذلك  يالتعو   ورتب ضرراً   أخطأ

  ي ر القضائ يالخب   أو  يب الشرعية الطب يمسؤول   بأنفهذه دلالة واضحة    (،ريللغ  عن خطأه متى سبب ضرراً 

  ي العامة ف   للأحكام  طبقاً   يب الشرعيلزم مسائلة الطب ي  ية وبالتالير يالتقص  المسـؤولية  لأحكام  سأل طبقاً ي

 ة. ير يالتقص  المسـؤولية

ب ية الطب ياعتبار مسؤول  إلىل  يمي  ي الفقه والقضاء المصر   بأن  ؛على ما تقدم  وترى الباحثة وبناءً 

 ،يب الشرع ية الطبي عة مسؤوليفصح عن طبيلم    يالأردنالقضاء    أن   إلاة،  ي ر ية تقصيمسؤول  يالشرع

  ة:ي الآتة للحجج ير ية التقص يبالمسؤول أخذ  بأنه  ةيالأردنز ييالتم محكمـةستشف من قرارات يولكن 

على    يتعد   يأوالنظام العام و   القـانون ها  يحمياته وسلامته  يفح  للتعاقد،ست محل  يل   الإنساناة  يح   أن .1

 ة.يالعقد ست  ية ولير يالتقص  المسـؤوليةتجه نحو ي خالفها كون م  يمصلحة تمس النظام العام  يأ

علاقة    أو  ه(يعل  يوالمجن  ي)المجن  والخصوم  يالشرع  ب ين الطبي اتفاق مسبق ما ب  يأعدم وجود   .2

تحقق   على  في مسؤولالسابقة  وخاصة  والحوادث    ية  الطارئة  والاعتداءات    والإصابات الحالات 

 .ةي ر ية تقصي مسؤول أمامة ونكون  يقد الع المسـؤولية يتنتف   يوحوادث المرور وبالتال

  الإخلال المترتبة عن    المسـؤوليةسمح باعتبار  ين لا  ييالشرع  الأطباءة على  ياقتصار المعرفة الفن  أن .3

المعلومات المرتبطة بالفن    لأنة وذلك  ية عقد يمسؤول  يب الشرعيبالالتزام الملقى على عاتق الطب

 ة. يالتقن   الأمورجهل الخصوم هذه  ي  إذ   فقط،ن  يي الشرع   الأطباءتقتصر على    ي من المسائل الت  يالطب

 
 . 163، المادة 1948لسنة   131رقم  ي المصر  يالمدن  القـانون  (1)
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المجنيث  يح  المفاجئة،  الإصابةحالات   .4 ف يعل  يكون  من    يه  تجعل  هامدة  جثة  الحالات  بعض 

هذه الحالة خطأ  يب فيعد خطأ الطبيف ،يالشرع ب ين الطب ينه وب ي ة بيل وجود علاقة تعاقد يالمستح

 ة.يتعاقد لعدم وجود علاقة  ي ر يتقص 

مهنة الطب ونجد    ات يأخلاققواعد    ية اللازمة والمحددة فيببذل العنا   يب الشرع يالطب  إخلال  أن .5

 ة. ير يالتقص  المسـؤوليةبها تقوم  الإخلالفانه عند   يون النص القان يمصدرها ف

ة  ير ية تقصيمسؤول  يه  يب الشرعية للطبي المدن   المسـؤولية  أنلحجج السابقة ترى الباحثة  لجة  ي ونت

تتمثل    ية والتي ر يالتقص  المسـؤولية  أركان  يسوف ابحث ف  ؛هيعل   وبناءً   ةير يالتقص  المسـؤولية  لأحكام  طبقاً 

  الثاني المبحث    ية وذلك فيرابطة السبب وركن الضرر و   يب الشرع ية الطبي لمسؤو   يف  الضارالفعل    يف

   مطالب.ضمن ثلاثة 
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 : الثاني المبحث 
 يالشرعب ي للطب التقصيرية المسـؤولية أركان

قع منه  يعما    اً يعن عمله بمعنى انه مسؤول شخص  مسؤولاً   الإنسان  بأن  يالقواعد العامة تقض  نإ

ض الضرر سواء كان  يمحلها تعو   التقصيرية  المسـؤولية  أن ه  يومن المتعارف عل   ،(1)   ضارةمن أفعال  

لى لة للحصول عي الوس  يورثته ه   أونوب عنه  يمن    أورفعها المضرور  ي  ي ، والدعوى الت اً يأدب  أو  اً يماد 

الفعل  نتج عنه ضرر وكان هذا    إذا  ي ب الشرعي لطبل  فالفعل الضار  ،تناسب مع الضرري  يض الذ يالتعو 

  المسـؤولية   أركانتتوافر    أن ض عن ذلك الضرر بشرط  يلزم بالتعو يبمناسبته    أومزاولة عمله    أثناء  الضار

 (3) _ة يالشخص ة  يبالنظر   أخذ   يالذ   (2)   المقارن   القـانون   يامها ف ي تتطلب لق  التقصيريةة  يفالمسؤول   .التقصيرية

 نهما.  ية ب يالخطأ، والضرر، والعلاقة السبب الثلاثة:توافر أركانها  ين يبالفقه اللات  متأثراً 

الموضوعي بالمسؤول  أخذ (  4)   يالأردن  المشرّع  أما أساس  ية  على  القائمة  بالفقه    متأثراً   الأضرارة 

خطأ  قوم الفعل الضار مقام الي، ف س على أساس الخطأيأساس الضرر ول  بإقامته الضمان على  يالإسلام

  الشرعي   ب ية الطبي ن مسؤولإ.  إدراكر  يوما صدر من غ   إدراكشمل ما صدر عن  يالفعل الضار    وعموماً 

 ي ف  الشرعي  ب يهو مخالفة من الطب  الفعل الضاروهذا    هيإلمنسوب    فعل ضارلا تقوم إلا عند وجود  

ذ  ية وقت تنفية والنظر ية العلمي بها العلم والمعارف من الناح ي قضي  ية الت يسلوكه للقواعد والأصول الطب 

ة ما لم تتحقق أركانها  يعن الأفعال الشخص  المسـؤولية، ولا تتحقق  (5)   مختلف مراحل عمله  يف  يعمل طب 

 ض.  يها التعو يتحققت أركانها ترتب عل  فإذا

 
 . 44عمر، عبار، مرجع سابق، ص (1)

 ض". ي لزم من ارتكبه بالتعو ي ر ضررا"  ي نصت على " كل خطأ سبب للغ  163، المادة  1948لسنة    131رقم    ي المصر   ي المدن   القـانون (2) 
 .77الفضل، منذر، مرجع سابق، ص (3)
ز بضمان  ي ر ممي لزم فاعله ولو غي ر  ي لغ، نصت على "كل أضرار با256، المادة  1976لسنة    43رقم    يالأردن   يالمدن   القـانون   (4)

   .الضرر"
 . 218ر عباس، مرجع سابق، صي مان زهي م، إي كر  (5)
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م  يحسب التقسل  يمن التفص  ءيبش  يب الشرع يللطب   التقصيرية  المسـؤولية  أركان  الباحثة  تناولتس

ركن الضرر    ي المطلب الثان  ي، وف(يالطب   )الخطأ  ر المشروعيالفعل غ  أوالإضرار  الأول  المطلب    :يالآت

 : يالتالالمطلب الثالث على النحو  ية في، والرابطة السبب (يالطب )الضرر

 : الأولالمطلب 
 ( ير المشروع )الخطأ الطبيالفعل غ  أوالإضرار 

  هو وقوع   الخطأ:  أنرى البعض  ي  يالإسلام  يالاصطلاح الشرع   يوف  (1)  الصواب الخطأ لغة ضد  

بالتزام    إخلال بأنهالخطأ  ي وقد عرف الفقه المصر ( 2) كون ي  أنجب يما  أو د يأر على خلاف ما  ءيالش

  ي موضوعتكون من عنصر  ي الخطأ    أنف نجد  يومن خلال هذا التعر   (،3)اه  يالمخل إ  إدراكسابق مع  

قانون   الإخلالوهو   شخص  ي والثان  يبواجب  توافر    ي عنصر  بهذا يي والتم  الإدراكوهو  المخل  لدى  ز 

 (.4) _الواجب 

  ي كتفيس على أساس الخطأ بل  يول  الإضرارعلى أساس    المسـؤولية  أقام   يالأردن  يالمدن  القـانون 

التعد   يحدهما ماد أ  :نين ركن تضمّ يالخطأ    بأن  وكما ذكرنا سابقاً   كون ضاراً ي  أنالفعل    يف   ، يوهو 

  ي المدن   القـانون   يف  المسـؤوليةام  ي لق  س مطلوباً ير ل يز، ولكن الركن الأخيوالتم  الإدراكوهو    ي خر معنو والآ

تقوم   يبالمبدأ العام الذ   أقرت   يالت  يالأردن  يالمدن   القـانون من    256به المادة    قضـت وهو ما    يالأردن

ز، والقانون  ير مميحتى لو كان الفاعل غ   الإضرارعلى أساس  عن الفعل الضار تتحقق    ةي المسؤولفه  يعل

الشر ي   يالأردن  يالمدن مع  الإسلاميتوافق  التيعة  الاتجاه  أخذت   ية  و (5)   بنفس  مع  ي،    القـانون تعارض 

 
 . 186روت، لبنان، دار المشرق، صي اللغة والإعلام، ب  يالمنجد ف  (.2015) )د.م(، (1)
ة، ي الأول حول الأخطاء الطب   ي العلمب(، بحث مقدم للمؤتمر  ي ة للطب ي ة المدن ي المسؤول  ي ف  ي(. )الخطأ الطب 1999اد، مصطفى )ي ع  (2)

 . 3جامعة جرش، الأردن، ص 
 . 84ص الشركة العالمية للكتاب، ، ، بيروت2(. المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، ط1987) ف ي ، عبداللطين ي الحس (3)
 .318مرقس، سلمان، مرجع سابق، ص  (4)
 . 298ع، صي ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 3، ط يالأردن  يالمدن  القـانون  ي(. مصادر الالتزام ف2002سلطان، أنور ) (5)
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 أووالإضرار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده    على الخطأ.  المسـؤوليةأساس    أقام  يالمقارن الذ 

. (1)   هيترتب الضرر عليالفعل والامتناع عن الفعل مما    يف  هيإلر عن الحد الواجب الوصول  يالتقص

 .(2)  ر مشروعيغ  إحداث الضرر بفعل   يعن يختلف عن مفهوم الضرر وهو يضرار  فالإ

فكان لابد   ،-ي ر القضائ يالخب -وهو    يالشرع  ب يلطب ة ليالمدن  المسـؤوليةصدد بحث    يف  يأنوبما  

أوجه الخطأ   أحد ما هو إلا    يالخطأ الطب  لأنء، وذلك  يقبل كل ش   يف الخطأ المهنيتعر أوضح    أن

المهن  بأن، ولا شك  يالمهن أثناء ممارسة مهنة مع ي مكن أن  يلا    يالخطأ  نجم عن  ي وهو    ،نةي قوم إلا 

  .(3)   ر مشروعيغ  بشكل  ها كما لو مورست المهنة  يوالمتعارف علة  يالإخلال بأصولها وقواعدها الموضوع

وفي الفرع الثاني صور الخطأ الطبي للطبيب    الأول، وعليه ستقوم الباحثة بتوضيح أنواع الخطأ في الفرع  

وأخيرا كيفية إثبات خطأ الطبيب الشرعي في الفرع الرابع،    الثالث،ومعيار الخطأ في الفرع    الشرعي،

 - لاتي: اعلى النحو 

 الفرع الأول: أنواع الخطأ 

ومن حيث درجة الجسامة  مهني،ينقسم خطأ الطبيب الشرعي من حيث طبيعته الى خطأ عادي وخطأ 

 .أدناهيقسم الى خطأ جسيم وخطأ يسير وهذا ما سيتم التطرق له 

 ي والخطأ المهن ي: الخطأ العاد أولاً 

ام  ي ة اللازمة عند القيالناس كافة باتخاذ العنامفروض على  بالتزام    الإخلالهو    :يالعاد الخطأ   .1

 .(4)  مشروعةر  يجة غيمن نت  هيإلالسلوك  هذا    يؤد يان فعل ما لتجنب ما قد  يإت   أون  ي بسلوك مع

 
 . 277، الجزء الأول، صيالأردن   ية للقانون المدن ي ضاحي المذكرة الإ (1)
 . 1376، ص1995ن سنة ي ئة عامة، مجلة نقابة المحامي ، ه1196/94ز حقوق رقم يي تم محكمـةقرار  (2)
اء  ي ، دار إح)ة الالتزام بوجه عام )مصادر الالتزامي د، الجزء الأول، نظر ي الجد ي المدن  القـانون شرح   ي ط في : الوسي عبد الرزاق السنهور  (3)

 .822ص  ، 1968روت، ي ، ب يالتراث العرب 
 . 180ة، مكتبة نشر الثقافة، صي ب، الإسكندر ي ة للطب ي ة القانون ي المسؤول(. 1988داوود، عبدالمنعم محمد ) (4)
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تجنب ي ام بعمله لي ة المطلوبة عند القيتخذ العناي لم    إذا  يب الشرع يسأل الطبيف  يلهذا التعر   وفقاً 

  ي ف  يب الشرعيعامل خطأ الطبيه  ي وعل  الالتزام مفروض على كافة الناسر المشروعة وهذا  يالنتائج غ

  ي بالخطأ العاد   يمّ خضع للقواعد العامة، ولذلك س  ي ر مشروع  يعمل غ   أونه فعل ضار  أهذه الحالة على  

 .(1)ة يتصل بالمهنة الطبي  لا  لأنه

المستقرة يوالعلمة  يالفن  بالأصولالفن    أهل  خلالإ  بأنه  :عرف  يالمهنالخطأ  أما   .2 وقواعدها   ة 

خالف الأصول   إذا  يب الشرع يسأل الطبيف  يعلى هذا التعر   وبناءً   (2)   مهنته  يف   هايالمتعارف عل

  أو   ماً يجس  ئاً كون خطيقد  و   ة،ية الطبي نطاق المهن  يالداخل فخطأ  فهو ال  مهنته.  يالمستقرة ف

ص الحالة المعروضة يتشخ  يف  ي ب الشرعيخطئ الطبي أن    يومن أمثلة الخطأ المهن  .راً ي سي

 ه. يعل

ممارستهم    أثناءرتكب من قبل أصحاب المهن  ي  يالذ   )الخطأ  بأنه   ينمهالخطأ ال  وهنالك من عرف

صاحب مهنة   يمكن لأيث لا  ية الثابتة حيللأصول الفن  طبقاً  يخرجون بها عن السلوك المهنيلعملهم و 

 ب يحدث للطبي  يخرج عنها كالذ   يخص الذ نفس الظروف لهذا الش  يقوم بمثل هذا السلوك لو وجد في  أن

 .(3)  ص(يالتشخ يومثالها الخطأ ف ه مهنة الطب يتفرضها عل يخالف القواعد الت إذا

ث  يح  .يالفن  والخطأ  ين الخطأ العاد يب   1972لسنة    13ة رقم  يفرق قانون نقابة الأطباء الأردنيولم  

 يوا  القـانون هذا    لأحكام  ة خلافاً يبواجباته المهن خل  يب  يطب  )كل  أن  القـانون من نفس    54نصت المادة  

  ي قصر بالتزاماته وفق الدستور الطب ي  أوتجاوز حقوقه  ي  أو  اً يرتكب خطأ مهن ي  أو  بمقتضاهنظام صادر  

اته الخاصة  يح  يتصرف في  أوبشرف المهنة    مسّ يقدم على عمل  ي  أود بقرارات المجلس  يرفض التقي  أو

 
 . 109ة، صي للإصدارات القانون  ي، القاهرة، المركز القوم1ة، ط ي ن المدن ي ة الأطباء والجراحي مسؤول  (.2005كمال، رمضان جمال ) (1)
 129،161.ص  ة عمال المطابع، ي ، عمان، جمع1ة، طي ن الالتزام والمسؤولي ة ب ي الأخطاء الطب  (.2000) ري م، محمد بشي شر  (2)
التقليدية1993)  دي ه، محسن عبدالحمي ألب   (3) القانونية  القواعد  المدنية في ظل    ، (. نظرة حديثة الى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية 

 . 14ص  المنصورة، مصر، مكتبة الجلاء الجديدة،
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لهذه    يوجد سند قانوني. لا  ب(يالتأد مجلس    أمامة  يبي نفسه لإجراءات تأد عرض  يحط من قدره  يتصرف  

  عامة.ة جاءت  يالنصوص المتعلقة بالمسؤول نإ إذ  التفرقة،

ة ي المادة الثان  يف  يفقد عرف الخطأ الطب   2018لسنة    25ة رقم  ية والصحيالطب   المسـؤوليةقانون    أما

ئة  ي ة السائدة ضمن بيتفق مع القواعد المهني رتكبه مقدم الخدمة ولا  ي  إهمال  أوترك    أوفعل    ي)أ  بأنه 

 . ضرر(نجم عنه  يالعمل المتاحة و 

داخله لم    المشرّع  هايإل أشار    يالمكونات الت  أنّ   إلاف  ية هذا التعر يعلى الرغم من أهم وترى الباحثة  

إقرار    إلىنقطة بحاجة    يوه  ي الطب الشرع  ية متخصصة في، واهمها وجود قواعد مهنلها بعد يتم تفعي

 بها. ر نظام خاص يوتطو 

 ر  يسيم والخطأ الي: الخطأ الجساً يثان

الجس حصوله  م:  يالخطأ  يتوقع  لا  الذي  الخطأ  والحذر   إلا هو  الاهتمام  بقلة  يتسم  شخص  قبل  من 

من اقل   إلابالغير، فهو الذي لا يصدر    الإضرارهو خطأ غير عمدي، لا تتوفر فيه نية    إذ والاحتياط،  

 لناس تبصراً. ا

 .(1)  ته يحرصه وعنا يالمعتاد من الناس ف أورتكبه المتوسط يلا  ير: فهو الذ يسيأما الخطأ ال

الحسبان   يقع في  الذي لا  اليسير هو    أن فهو  الخطأ  يكون  العادي، ولذلك  يرتكب من قبل الشخص 

التحقق في   الغالب في  يكون هو  الجسيم  الخطأ  بينما  تحققه في حالات الضرر الاحتمالي،  المتوقع 

حالات الضرر الفعلي، فيكون معيار التفرقة بين هذين النوعين من الخطأ هو معيار مدى قابلية وقوعه 

يتحقق ضرر، فقد    أنبعض الفقه والقضاء لا يكفي لقياس جسامة الخطأ  من الشخص العادي، وحسب  

بسيطة، فجسامة الخطأ تقاس    أضرارالى حوادث كبيرة، وكما قد يحقق خطأً كبير الى    اً يؤدي خطأً يسير 

 
 .  114، صةي الحقوق يروت، منشورات الحلب ي ة عن أخطاء الأطباء، ب ي ة الجنائ ي (. المسؤول2003وسف جمعة )ي الحداد، (1) 
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هنالك احتمالًا كبير لوقع الضرر نتيجة لسلوكه ومع    أنفي سلوك الشخص الذي يدرك    أدبيبعنصر  

السلوك يمثل خطأً جسيماً، فخطأ الطبيب الشرعي الجسيم، هو ذلك السلوك الذي يرى   ذلك يقوم به. هذا

يق   أن من ذات المستوى وفي نفس الظروف الخارجية انه من المحتمل    آخر  ظطبيب شرعي صالح 

يحدث ضرر ومع ذلك يقوم به، فدرجة جسامة خطأ الطبيب الشرعي تقدر بدرجة احتمال حدوث الضرر  

ط توافر الخطأ الجسيم لانعقاد المسؤولية المدنية وقيامها في حق الطبيب الشرعي لم  للمضرور، فاشترا

_بسيطاً   أويعد شرطاً مأخوذاً به، فالفقه والقضاء هجره واكتفى بوجود الخطأ سواء كان جسيماً لا يغتفر  
 (1) .  

  وكان واضحاً تى تحقق الخطأ  م   ية مرتكب الخطأ المهني ام مسؤوليعلى ق  يذهب القضاء الأردنف

نص المادة    إلى  استناداً وذلك    ي عن الخطأ المهن  المسـؤولية ام  يعلى ق  يواستقر القضاء الأردن  وثابتاً 

ترتب    ية التيالأخطاء الفن  بأن)ة  يز الأردنييالتم  محكمـة   قضـت ث  يح  يالأردن  يالمدن  القـانون من    256

تصدر عن    يالأخطاء الت  يحصر فن لا تنييالمهن  ي ذلك شأن باق  ية على المهندس بشأنه فيمسؤول

  ي ة التيالعنا   لبذ   ي الصنعة ف   أهلعن المألوف من    عتبر خروجاً يكل سلوك    إلى  ى ة فقط بل تتعد يسوء ن

 . (2)  الفنها أصول المهنة وقواعد يتقتض

ر  يس يم والين الخطأ الجسي فرق بيلم    يالأردنالقضاء    نبأ   السابق تبين   من خلال استعراض القرار و 

الصنعة    أهلعن المألوف من    عتبر خروجاً ياعتبره مسؤول عن كل فعل    وإنماة،  يالمهن  الأخطاء  يف

  على   لين وهذا دلي كلتا الحالت   يف  الشرعي  ب ية الطبيام مسؤولي ق  يعني، وهذا  راً يس ي  أو  ماً يسواء كان جس

 فإن ولذلك  بساطته    أوعمله بصرف النظر عن جسامته    يسأل عن كل خطأ في  الشرعي  ب يالطب  أن

 شرعي   ب يسلوك طب  يأ  يار الشخص العاد يهو مع  يالقضاء الأردن  يف  الشرعي  ب يار لخطأ الطب يالمع

 أكدت ، وهذا ما  المسؤول عن الخطأ  الشرعي  ب ي للطب  يوسط من ذات التخصص والمستوى العلم  يعاد 

 
   .53عبار، مسؤولية الطبيب الشرعي في القانون الوضعي، ص عمر،  (1)
 . 852ة، صي ن الأردن ي ، مجلة نقابة المحام26/4/1978خ ي بتار  487/1976ة رقم ي ز الأردن يي التم محكمـةقرار  (2)
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سأل عن كل  ي فهو    عام  بشكل    جاء  ث لفظ الخطأ يح  (1)   ةي الأردن  طباء الأمن قانون نقابة    45ه المادة  يعل

 . اً ي فن أو اً ي، عاد راً ي سي  أو ماً يمسلكه بصرف النظر عن كونه جس  يخطأ ف

عدم احتراز،    أور متعمد نتج عن إهمال  يكون غيوقد    متعمداً   أو  كون مقصوداً يقد    يوالخطأ الطب

نه ارتكب  أ  يعن يالضرر بالمضرور، مما    إلحاققصد  يبفعل    الشرعي  ب يام الطبيهو ق  يفالخطأ العمد 

بقى  يكل حال    يوف)بقولها    يالأردن  يالمدن  القـانون من    358الفقرة الأولى من المادة    نصّ وهذا    شاً غ  

عامل  يم  ي لمادة أن الخطأ الجسم( ونلاحظ من نص هذه ايخطأ جس   أوه من غش  يأتيعما    ن مسؤولاً يالمد 

 معاملة الغش.

المضرور    فإنة  يالأخطاء العاد   أوة(  ية )الفنيمن الأخطاء المهن   يوترى الباحثة سواء أن الخطأ الطب

المضرور    لأن  راً يس ي  أو  ماً ين سواء كان الخطأ جس يالحالت   يض فيستحق التعو يأصابه الضرر    يالذ 

 . الأخيرةد هذه الأخطاء في الفترة يأخطاء الأطباء وخاصة مع تزا ة من ية قانون ي حما  إلىبحاجة 

 : نيقول إلىم ي الجس أو يعن خطئه العاد  الشرعي ب ية الطب يمسؤول يف الفقه المصري اختلف 

  ي عن خطئه المهن   الشرعي  ب يسأل الطبيفقال    ،يالمهنم والخطأ  ي ن الخطأ الجسي فرق ما ب  الأول:  يالرأ

ب ي)أن الطب  بقولهاة بذلك يالنقض المصر  محكمـةوقضت  .(2)  عنه سأل يفلا  يالعاد م أما الخطأ يالجس

ص والعلاج يالتشخ  ية في سأل عن أخطائه الفنيم وانه لا  ي ر بل عن خطأه الجسيسيسأل عن خطأه ال يلا  

 .(3)  م(يالغش والخطأ الجس يحالت  يإلا ف

 
 . 45، المادة 1972لسنة  13ة رقم ي قانون نقابة الأطباء الأردن  (1)
 .67عكوش، حسن، مرجع سابق، ص  (2)
 .507، ص97ة رقم ي النقض المصر  محكمـة، مجموعة أحكام  12/7/1963خ ي بتار  ي النقض المصر  محكمـةقرار  (3)
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كما    ،ماً يجس  أو  راً ي سيسواء كان    يعن الخطأ المهن  الشرعي  ب يرى وجوب مسائلة الطبي  :يالثان  ي الرأ

مهنة    يمن الأصول المستقرة ف  ي، إذ كان الخطأ المهنع صوره ودرجاتهيجم  يف  يطئه العاد سأل عن خي

  .(1) هايف يولا مجال للرأ  الشرعي الطب 

الطب  شدد حيث    اً يحال   المصري   القضاء  هيعل  استقر ما  هو    :الرأي الأخير الجسيعلى الأخطاء  مة  ية 

  فقضى ا كانت درجاته وصوره،  يأ  يعن الخطأ العاد   الشرعي  ب يسأل الطب ي رة، فيس يوكذلك الأخطاء ال

  اً يعامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه سواء فنالقواعد  لتخضع ل  الشرعي  ب ية الطب ي مسؤول  بأن 

سأل عن كل  يب  ي الطب )  بأنّ ة  ير ـالنقض المص  محكمـة  قضـت كـذلك  و   (2) _راً ي سي  أو  ماً ي، جساً ير فن يغ   أو

فيتقص  الطب  ي ر  طب ي لا    يمسلكه  من  في  شرعي  ب يقع  المهن   يقظ  الظروف   يوجد ف  يمستواه  نفس 

 ،(3)  (  كانت درجة جسامته  اً يـأ  ي سأل عن خطأه العاد يب المسؤول، كما  يأحاطت بالطب   ية التيالخارج

ره  يس ي  أو مة  يب عن أخطائه سواء كانت جسية الطبيمسؤول)  بأن ة  يالنقض المصر   محكمـة  ضاً يأضت  ـوق

ة  يالمحاكم المصر   قضـت ، وكذلك  (4)  (ه الآراءي ه ولا تختلف فيلـحتمل النقاش عيلا    دام الخطأ ظاهراً ا  م

استقر  ذا ما  وه.  (5)   (ريس يعن خطأه ال  ضاً يوأمباشرة مهنته    ي م في سأل عن خطأه الجسيب  يالطب   بأن )

 .ي ه القضاء المصر يعل

انحرف   إذا  مخطئاً   ـعد ي  ي ب الشرعيالطب  أن ب  تستنتج الباحثةه،  يلقاء الضوء علإعلى ما تم    وبناءً 

كون  ي  أنطة  يشر   بهطة  ية المحينفس الظروف الخارج  يوجد ف  إذا  الشرعيب  يعن سلوكه المألوف للطب 

 
 .67عكوش، حسن، مرجع سابق، ص (1) 
 . 1062، مجلة المحاماة، صي، المكتب الفن 2121/1971 يمدن   /ي النقض المصر  محكمـةقرار  (2)
ه، )أطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة، القاهرة،  ي ب ومساعدي ن أخطاء الطب ة المستشفى الخاص عي (. مسؤول1983محمود )  أحمدسعد،    (3)

 . 396مصر، ص
 . 24ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي منصور، المسؤول (4)
 . 24سابق، صالمرجع  (5)
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رأيه حول مسائل ذات طابع    بإعطاءفالطبيب الشرعي هو خبير قضائي مكلف    ،لهذا الانحراف  مدركاً 

ميتاً وكذلك الفرد المتهم من حيث نفسيته وسلامة عقله،    أوطبي تخص الفرد الضحية سواء كان حياً  

فالطب الشرعي له قواعده ومبادئه وحقائق ثابتة مستقرة ومسلماته العلمية التي يعترف بها كل طبيب 

في هذا المجال، فان مخالفة أي منها يعد خطأ مهنياً جسيماً يسأل عنه الطبيب الشرعي    شرعي يعمل

 بالتعويض اذا كان له وجه حق.

حد أوهذا ما أكده    .ار الرجل المتوسط من أهل الفنيمع   هو   ار الخطأيكون مع يعلى ذلك    وبناءً  

  ي ار موضوعي، فهو معيار فني عم  ضاً يأهو  قاس به الخطأ  ي  يار الذ ين المعإ  يالخطأ المهن)الفقهاء  

ه أصول مهنته والأصول  يما استقر عليخطئ في جوز له أن  يمن أوسط رجال الفن، مثل هذا الشخص لا  

ها  يقبلون ف يبها ولا  مون  لسي  جمهورهمن  إن رجال الفن، بل  يللمناقشة ب   ما لم تعد محلاً   يالمستقرة للفن ه 

م،  يلامس الخطأ الجسيكاد ير ـفـغتيخطأ لا   يعتبر المستقرة، ومن ثم إن الخروج عن هذه الأصول لاً جد 

  أو   ماً يخروج عن هذه الأصول المستقرة سواء كان جس  يأن أ  إلىجب الإشارة  يفاختلط به، لكن كان  

_وفق اختصاصه  ياره الفن يب معيطب  ة، ولكلّ يمسؤولالستوجب  ي  اً ي خطأ مهن  ـعد ي  راً ي سي
سأل  ي  هيوعل،  (1)

  ي سأل عن خطئه المهنية، كما  ير يالتقص  المسـؤولية  يالعامة ف  للأحكامعن خطئه طبقا    يب الشرعيالطب

سأل عن خطئه المتعلق  يمهنته. كما    يالمستقرة ف  بالأصولمتى تعلق    ماً يجس   أمكان    راً يسي  يوالعاد 

   الطب.مهنة    ية في الأخطاء المهن  إلىتلك المهنة بالإضافة    ية فيعن الأخطاء الفن  سأليو بمهنة الخبراء  

قوم  يعمل    أو  إجراءكل    ي رة ومحتملة فية خطيمسؤول  ي ب الشرعية الطبيمسؤول  أنبتضح  ي   ي وبالتال

مهنة    يمهنة الخبراء والقواعد المستقرة ف  ية فيراعى القواعد الفن ي  أن  يب الشرع يتوجب على الطب ي ف  به،

أخطاء تسبب    يقع في قظه حتى لا  يتصرف بحكمه و ي   أن ه  ية مزدوجة فعلي فهو مسؤول مسؤول  ،الطب 

 
 . 125، مرجع سابق، صي ل، عدلي خل (1)
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الصور    أوقات  ي ذكر بعض التطبأوسوف    الأضرارض تلك  يسأل عن تعو ي ر ف يللغ  أوللخصوم    اً إضرار 

 :يل يما يف يب الشرع ية لخطأ الطب يالعمل

  يب الشرعيللطب يصور الخطأ الطب :الثانيالفرع 

  باً ي بصفته طب  أخطائه عن    ضاً يأ سأل  يو   راً يبصفته خب   أخطائهسأل عن  ي  يب الشرعيالطب   أنبما  

 : يالآت ن على النحو ي الصفت  ني بهات لخطئه  ةيالعملقات ي بعض التطب  يالبحث ف لابد منفكان 

 . اً يقضائ راً يبصفته خب يب الشرعية لخطأ الطبيقات عمليتطب  :أولاً 

  أو ة  يب يقد تكون تأد   المسـؤوليةوهذه    خالفها كان مسؤولاً   فإنر التزامات  يفرض على الخب  المشرّع  نإ

 موجز. بشكل  أوضح بعض هذه المخالفات   يليما ية، وف يمدن أوة يجنائ 

 عمله.ن عند مباشرة مهام يميبواجب حلف ال الإخلال الأول:الخطأ 

ر على أداء عمله  يوالهدف منه حث الخب   القـانون ر بنص  ين التزام مفروض على الخب ي ميفحلف ال

 أخل  فإذا عمله،ه قبل مباشرة يؤد ي  أنر يجب على الخبي  اً ي أساس شرطاً ن يمي عد حلف اليو  وأمانةبصدق 

  ب طلان ن  يميترتب على عدم حلف الي و   القـانون كون بذلك قد خالف نصا آمرا من نصوص  ي  بهذا الالتزام

ض عن الضرر يملزما بالتعو   يب الشرعيكون الطبير  يالغبه ضرر  يوترتب عل  ب طلانترتب ال  فإذا  ره،يتقر 

)من قانون    42  من المادة  الفقرة الأولى  دا على ما تم ذكره نصت يوتأك  الآمرة.بهذه القاعدة    لإخلاله  نظراً 

  أن   (39،40)ن  يالمادت  ي ف  هميإلعلى الأطباء والخبراء المشار  )  (1)   الأردني  ةي أصول المحاكمات المدن

 .(2)  (وأمانةبصدق  هميإل الموكلةمهمة قوموا بالي  بأن ناً ي ميقسموا قبل مباشرتهم العمل  ي

 
  1، الفقرة 5391، ص30/8/2017خ  ي ة بتار ي دة الرسمي ، نشر بالجر 2017لسنة    31رقم    الأردني  ةي قانون أصول المحاكمات المدن   (1)

 . 42من المادة 
كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب ان يحلف أمام   )إذاالتي نصت على ، ي من قانون الإثبات المصر   139قابلها المادة ي  (2)

ة ي من قانون الإجراءات الجنائ   86والمادة  دق والأمانة وإلا كان العمل باطلًا(،  القاضي الأمور الوقتية ... يميناً أن يؤدي عمله بالص 
 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابةً(.  )يجبوالتي نصت    ي المصر 
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 المناسب. الوقت  يله ف الموكلةام بالمهمة يبواجب الق الإخلال :يالثان الخطأ 

من    أداء تلك المهمة خوفاً   يه الإسراع في بالمهمة المكلف بها وجب عل  يب الشرعيقبل الطب  إذا

  فإن  الوفاة، يفحص الجثة للاشتباه ف ي ه  يب الشرعيكانت مهمة الطب  فإذال بسبب التأخر ياع الدليض

 بأسباب   أو  قتلاً   مات شخص    إذا)تنص    يالأردنة  ي( من قانون أصول المحاكمات الجزائ 40المادة )

الوفاة وبحالة    بأسباب ر  يم تقر ي لتنظ  أكثر  أوب  ي العام بطب   ين المدع يستع يمجهولة باعثة على الشبهة ف

تم فحص الجثة بأسرع وقت ممكن للوصول  ي  أنبوجوب    يالمادة السابقة تقض   بأننلاحظ  (  1)  ت(يالمجثة  

المهمة    يام فيالق  ي ف  ي ب الشرعيتوانى الطب  فإذا  بذلك.ر  يم تقر يالغرض المقصود من الفحص وتنظ   إلى

  اً يجنائ   كون مسؤولاً يمنه و   ماً يجس  خطئاً   ذلك  د  ـعية المرجوة  يالغا  إلىعدم الوصول    إلىحتى أدى ذلك  

كان من الممكن الحصول عليه لو التزم بقاعدة السرعة،    يل الماد ياع الدلي ض  يتسبب ف  لأنه  اً ي بيوتـأد 

 ر. يللغ ضرراً  ريالتأخترتب على ذلك  إذا اً يسأل مدن ي كما

 دة. يوالح بواجب الأمانة الإخلال الثالث:الخطأ 

وواقعية،    وأمانةيسجل نتائجها في التقرير بكل صدق    أنللمعاينة    إجراءهعلى الطبيب الشرعي بعد  

صحيح للحقيقة،  محاولًا قدر الإمكان عدم التحريف في تلك النتائج حتى يكون هذا التقرير انعكاس  

، (2)يكون حذراً في تأكيداته وتمييز بين ما عاينه شخصياً وبين تصريحات المضرور  أنويتعين عليه  

ويقوم الطبيب الشرعي عند تسجيله النتائج في تقرير الخبرة إما بالاقتصار على وصف الوقائع دون  

 يتجاوز الوصف   أن تحليلها في أسبابها وتوابعها حيث نكون هنا أمام شواهد وصفية، وإما    أو تفسيرها  

، فيتوجب (3) تأويلية    أوشواهد تفسيرية    أمامالى تضمين مستنتجاته بعد تحليل وتفسير الوقائع حيث نكون  

 
 .  ي المصر  يالعامة بشأن الطب الشرعابة ي مات الن ي من تعل 190قابلها المادة ي  (1)
 . 88منصور، محمد حسين، المسؤولية الطبية ، مرجع سابق، ص (2)
 . 76، بيروت، دار الايمان، ص1(. المسؤولية الطبية والمدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، ط1984)  محتسب بالله، بسام (3)
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، ومثال ذلك: عدم  وأمانةعلى الطبيب الشرعي وصف وتأويل نتائج المعاينة الطبية بصدق وموضوعية  

الوصف والتأويل الغير   أوي،  التقرير الطب  أوالمعاينة الطبية الفعلية للشخص المعني في الشهادة الطبية  

 مطابق لنتائج المعاينة الطبية الفعلية. 

ر  يتأث   أوضغوطات    يادة ونزاهة الخبراء وعدم خضوعهم لايعلى ضرورة ح   يالأردن  المشرّعحرص  

 أجازث يعلى ذلك ح ي المصر  المشرّع، كما حرص بإنجازهاتهم المهمة المكلفون ي تأد  أثناءنوع  يمن أ

ر حتى  يقرب للخبيالدعوى    يحال كان احد الخصوم ف  يام بمهمة مكلف بها فيالق   تنحى عني   أن ر  يللخب

  ي ر وجعل أسباب رده هيللخصوم رد الخب  وأجاز،  (1)   مودة  أونه عداوة  ي كون بي  أن  أوالدرجة الرابعة  

منه بالقواعد   إخلالاً مكن للخصوم رده كان هذا  ي   بأنهقبل المهمة رغم علمه    فإذا ،  ينفس أسباب رد القاض

ر بالثقة من الخصوم حتى  يحظى الخب ي  أنض، والهدف من هذا الالتزام  ي لتزم بالتعو يالمنظمة لعمله و 

ز يشبهة تح  يبعد أي  أنعلى    ره وكذلك حرصاً ي تقر   يه وعدم إعطاء فرصة للطعن في تمكن من تقبل رأي

الخصوم،  لأ فوجب  يالقاضساعد  ير  يالخب   لأنحد  الت  أحاطته،  ح  يبالضمانات  ونزاهته  يتكفل  ادته 

 . تهيوموضع

 .بهاعن حدود مهمته المكلف   يب الشرعيخروج الطب الرابع:الخطأ 

  أن على ضرورة   ية الأردنيمن قانون أصول المحاكمات المدن  83المادة    الفقرة الأولى من  أوجبت 

ر يالخب إلى الموكلةل المهمة يد بدقة تفاصيذلك وتحد ة من ية للخبرة والغايالأسباب الداع يذكر القاضي

 ر. يالخبر يتقر  ب طلان إلى إغفالها يؤد يو 

منطوق   يف  يذكر القاض ي  أنعلى ضرورة    ي المصر   الإثبات من قانون    135المادة    أوجبت كما  

  ي ف  هعلى ما تم ذكر   وبناءً   ر،يالخب ر  يتقر   ب طلان  إلى  إغفالها  يؤدينة  يانات معير ب يحكمه بندب الخب

 
ر ي ، حدد حالات رد الخب ي من قانون الإثبات المصر   141/1قابلها المادة  ي ،  134/5، المادة  ية الأردن ي قانون أصول المحاكمات المدن   (1)

 . ي م الخبرة المصر ي من قانون تنظ  52والمادة 
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المنصوص   الالتزامات   لتزم بحدود ي  أن   ( يالشرع  ب ي)الطب  القضائي  ر يجب على الخبي المواد السابقة  

  ب طلان ة )بيالنقض المصر   محكمـة  قضـت فقد    .ها يه في رأ  بإبداءتجاوز تلك الحدود  ي قرار ندبه ولا    يها ف يعل

  ي ب الشرعيخرج الطب  فإذا.  (1)   رسمتها له المحكمة(  ية التيخرج عن حدوده المأمور   إذار  ير الخبيتقر 

، الضررذلك    عن  ض يالتزم بالتعو   ر،يللغ  أووترتب ضرر بذلك للخصوم    هيإلعن حدود المهمة الموكل  

 . كالتحرير الغير مطابق للحقيقة في التقرير الطبي

  فإذا   ،اً ير قضائ يرة بصفته خبي قع بأخطاء كثيقد    ي ب الشرعيالطب   بأن ونلاحظ من خلال ما تم ذكره  

 ض.يالتعو وجب  إضراراً ها يترتب عل

 باً يبصفته طب  يب الشرع ية لخطأ الطبيقات عمليتطب  :اً يثان

ة  يومسلمات علم  ومستقرة،له قواعد ومبادئ وحقائق ثابته    يعلم الطب الشرع  أنه  يومما لا شك ف

بها من كل طب ي سأل عنه  ي  ماً يجس  اً يخطأ مهن   ـعد يخالفها    فإن  ،يالشرعالطب    يعمل فيب  يعترف 

  أن  على الباحثةوجب    حصرها،صعب  يرة  يالقواعد والمبادئ كث  ههذ   أنض وبما  يبالتعو   يب الشرعيالطب

 ة. يلمسؤولل ةوجبمعد مخالفتها ت يقات التيذكر بعض هذه التطبت

 .(2)  ص يالتشخ يالخطأ ف الأول:الخطأ 

فنيالتشخ  أنلا شك   الطبيستطيث لا  يح   بحته،ة  يص مسألة  حدد نوع  ي  أنبدونه    الشرعي  ب يع 

  أوة  يب يالتأد   أوة  يئالجنا   أوة  ية المدن يللمسؤول  موجباً   اً يخطأ فن   ـعد يص  يالتشخ  ي الخطأ ف  فإن .  الإصابة

  ي خطأ ف  إلىذلك    ىد فأ  يالجان   أوه  يعل   يفحص المجن  يف  يب الشرعياخطأ الطب   فإذا،  كلاهما معاً 

  لأن  -بل هو لب وعقل هذا الفن  يأول مبادئ علم الطب الشرع-ص  ي التشخ   ـعد يث  يح  ص يالتشخ

 
 .409ة، صي النقض المصر  محكمـة، مجموعة أحكام 30/1/1936خ ي ، تار ي/ مدن  ي النقض المصر  محكمـةقرار  (1)
 .150، مرجع سابق، صي ل، عدلي خل (2)
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طلب يار العلاج المناسب بل  ية واخت يض وكتابة الوصفة الطب يطلب منه فحص المر يلا    يالشرع  ب يالطب

حوادث الضرب    ير الإصابات فيتقد   أوحوادث القتل    يه لمعرفة سبب الوفاة فيعل  يمنه فحص المجن

كون  يص، في، وكل هذه الأمور لا تخرج عن التشخ(1)  حوادث الاغتصاب   يف  أوحوادث المرور    أو

هذه    إلىصل  ي جعلته    ية التيوالأسباب العلمص للحالة،  يمن تشخ  هيإلره بما وصل  ي ن تقر يه تضم يعل

 . (2) يب الشرعيسأل عنه الطبيما  يجس  اً ي مهن  هذه الحالة، خطئاً   يعد الخطأ فيص، و يالتشخ   يجة فيالنت

يتبع الإجراءات   أنومثال ذلك: لو عرض على الطبيب الشرعي فتاة ادعت بان فلان اغتصبها، فعليه  

والخطوات المنصوص عليها في مهنة الطب الشرعي، وذلك بان يقوم بفحص جميع جسم الفتاة لملاحظة  

الفم والرقبة التي قد تكون قد حدثت  آ منع    اءأثنثار الاغتصاب خصوصاً الكدمات والتسلخات حول 

الفحص   وإجراء،  والفخذين المجني عليها من الاستغاثة، وكذلك فحص المعصمين والذراعين والركبتين  

لا، وكذلك تحديد نوع الغشاء، واذا كانت    أمالموضعي، وبعد ذلك يتم تحديد هل تم فض غشاء البكارة  

عليه   وجب  ثيب،  تتدعي    أن الفتاة  الذي  الوقت  في  مضاجعتها  تم  هل  تم  المجنيحدد  انه  عليها  ي 

على ذلك   وبناءً    ،(3) اغتصابها، وكذلك اخذ عينة منها لفحصها ومضاهاتها بالحيوانات المنوية للجاني

ن على  ي تعيلذلك    أي خطأ في التشخيص في هذه المرحلة يعد خطأً مهنياً يسأل عنه الطبيب الشرعي. 

الشرعيالطب أن    يف  يب  المرحلة  العلم  إلىلجأ  يهذه  التيالفحوصات  كالتصو ي تستدع  ي ة  الحالة  ر  ي ها 

إجراء مثل هذه الفحوصات    ي أهمل ف  فإذارها،  ي وغ   يكروسكوبية والفحص الميل الطب يوالتحال   يالإشعاع 

 . (4) ص ي التشخ  يعن الأضرار الناتجة عن أخطائه ف  كان مسؤولاً 

 
 . 490ة، منشأة المعارف، صي ة، الإسكندر ي والأدلة الجنائ  يق الجنائ ي والتحق ي (. الطب الشرع1987عبد التواب، معوض ) (1)
 . 55ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي منصور، محمد حسن، المسؤول (2)
 . 494الاعتداء على الأشخاص والأموال، الإسكندرية، دار المطبوعات، ص(. الطب الشرعي وجرائم 1993) الدميري، سالم حسين (3)
، 27/3/2021خ  ي بتار   2022لسنة    237ز حقوق رقم  يي وتم  7/7/2021خ  ي بتار   2021لسنة    1352ة رقم  ي ز أردن يي تم  محكمـة قرار    (4)

 موقع قرارك. 
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وصف الحالة   يعن التسرع ف  اً د يكون بع يعمله و   يف  اً يكون متأنيأن    على الطبيب الشرعيتوجب  يف

،  (1)   ةية والصحيالطب  المسـؤوليةمن قانون    7ت المادة  وقد نصّ   .ص ين من صحة التشخيق يكون على  يو 

العلاج اللازمة والمتاحة للحالة    أوص  يب باستخدام وسائل التشخين )ب( و)ج( )التزام الطبي الفقرتفي  

ة يللأصول العلم  وفقاً ص الحالة  يتشخ   ية اللازمة والمتاحة فياستخدام الأدوات والأجهزة الطب   ضاً يوأ

 ها(. يالمتعارف عل

الشرعيالطب  أخطأ  فإذا  ؛هيوعل الخطوات  يالتشخ  يف  يب  اتباع  لعدم  ة يالعلم  والإجراءات ص 

ترتب    إذا  اً يمدن   يالشرعب  يسأل عنه الطب ي  اً يمهن  خطئاً   ـعد ي  ،يالشرعمهنة الطب    يها فيالمنصوص عل

 ود ـعيص يالتشخ  يكان الخطأ ف إذا يب الشرعيسأل الطبــي، ولا (2)  ريالغ أوه يلـع  يبالمجن ه ضرراً يعل

 إذا  يب الشرع يسأل الطبيعلى آخر ما دامت الحالة ما تزال أمام البحث ولا    يعلم  يح لرأيترج  إلى

 .(3)  ادلى بها المضرور ينات التيخلال البله من يتضل  إلى ص راجعاً يالتشخ يكان الخطأ ف

  (4)  مستعجلةحات ي إعطاء تصر  :يالثان الخطأ 
مسرح    يوهو ف  الخصوم  أوالجمهور    أمامه  يرأ  إبداء  يعدم التسرع ف  يب الشرع يجب على الطبي

فلا  مةيالجر  أي،  إعطاء  قد  حيتصر   يجوز  مستعجلة  فيات  خطأها  للمسؤولي ظهر  وتعرضه  بعد  ة يما 

مسألة تخرج عن    يه في رأ  إبداء  يب الشرعير على الطبظحيو   هما معاً   أوة  ي بي ة والتأد ية والمدنيالجنائ 

كل  سأل عن يحات خاطئة يتعجل وأعطى تصر  فإذاه يوعل ي ب استشار ياختصاصه وتتطلب انتداب طب

مة  يمسرح الجر نة  يبعد معا  أوة  ية القضائ ينة الحالة الطبيبعد معاحات  يضرر ترتب على هذه التصر 

هدف من خلاله الإجابة  يللجهة المختصة    اً يقضائ   اً يطب  راً ي نظم تقر يو ،  ةيالأدلة الماد   ح الوفاة وضبطيوتشر 

 
 ج من المادة السابعة. -الفقرة ب، 2018لسنة  25قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم  (1)
 . 55ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس (2)
 .387، صية، دار الفكر الجامعي ن، الإسكندر ي ة للأطباء والجراحي ة المدن ي (. المسؤول2008اض )ي ر ر ي حنا، من  (3)
 . 328، مرجع سابق، صعبد التواب، معوض (4)
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  ي ف  ير الطب يللخب  ي. وكذلك إبداء الرأةيالجهة القضائ   أو ق  يتهم سلطة التحق   يع التساؤلات التيعلى جم 

قد   الحادث  ممنوعاً يمكان  الطب  مطلقاً   كون  الشرع يعلى  وفيب  قال    ي،  الفقهاءأذلك    المصريين  حد 

 يالحالات الت  يف  أو كتابة    أو  اً يه شفو يمحل الحادث رأ  يف  يب الشرع يالطب  يبد يأن    (ممنوع إطلاقاً )

ة اللازمة ي حيه عدم التحدث والاحتفاظ بالملابس والقطع التشر يجب عليأشكال بل    أوها غموض  يرى في

لا    ي، أما الحالات الت(1)   ه وعرض ذلك على الجهات المختصةين رأيتكو   رها، مما ساعده علىيوغ

محل الحادث ولا   يه ف يإبداء رأ   يب الشرعيجوز للطبي ر  ث عنها إفشاء س  يالحد   ـعد يها ولا  يغموض ف

مسائل تخرج عن اختصاصه وتتطلب    ي ه فيب إعطاء رأيحظر على الطب يمنه، وكذلك    ئاً ذلك خط  ـعد ي

سأل يحات خاطئة،  ي تعجل واعطى تصر   فإذار عنها،  يلبحث الحالة وكتابة تقر   ي ر استشار يانتداب خب 

 .حات يعن كل ضرر ترتب من التصر 

   يل الماد يفحص الدل يالثالث: الخطأ فالخطأ 

حرص  يالكشف عنه و   يطمس وإخفاء الأدلة على تساعد ف   إلىلجأ المجرمون  ي  يالواقع العمل  يف

ة  ي ر عضو يغ  أوة  ي كون مادة عضو يل قد  يب عنه، وهذا الدليغ يل  يبقى دلينه و يل تراه ع يعلى جمع كل دل

الطب ي  يوبالتال على  الشرعي توجب  على ي  أن  يب  الماد يالدل  هذا  حافظ  الخارج  ي ل  وصفاته    يبشكله 

ن المجردة يتم فحصه بالع ي كبر    أوة مهما صغر حجمه  يفات النوو ة والصي ائيم ية والصفات الكيع يالطب

فحص    يف  ير الطبيخطأ الخبأ  فإذا،  (2)   ان خصائصهير حجمه وبيتساعد على تكب   يبالوسائل الت  أو

سأل عن ذلك ينه  إ الخطأ، ف  يوقوعه ف  إلى  يؤديلة المتبعة لهذا الفحص مما  يالوس  ي خطأ فأل و يالدل

 ر.يللغ متى سبب ضرراً  اً يالخطأ مدن

 
 . 132، صمرجع سابقن ي ، سالم حسي ر ي الدم (1)
 . 207ة، صي ، دراسة مقارنة، مطبعة دار النهضة العرب ي إثبات الفقه الجنائ  يودوره ف يل الماد ي (. الدل1991) أحمدأبو القاسم،  (2)
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 (1) الأسرار إفشاء –الخطأ الرابع  

  ي ر والت يللغ  أو  يالجان  أو  ه يعل  يبالمجنالخاصة    الأسراربالمحافظة على    ي ب الشرعيلتزم الطبي

ها  يحصل علي   يق التيالتحق  أسرارلزم بالمحافظة على  يبمناسبتها كما   أوها مند مباشرة عمله  يطلع علي

عل يو  الت  ضاً يأ   هيجب  المستندات  على  مهام    يالتو   ه يإلتسلم    يالمحافظة  أداء  على    عمله.تساعده 

به مخالفة لأصول    إخلالهد  ـعـيو   يب الشرع يقع على عاتق الطب يسر واجب والتزام  الوالمحافظة على  

من   يهم القاض ـلا ت  ير والتيالغ   أواة الخاصة للخصوم  يتتعلق بالح  يفالأسرار الت  ةيومبادئ الطب الفن

،  (2)   هايفش يأن    يب الشرعيجوز للطبيها فلا  يقة ولا تؤثر فيكشف الحق   يولا تساعد ف  ،د يب ولا من بع يقر 

ض  يسأل عن تعو ي ر  يالغ  أوللخصوم    ه ضرر  ي بهذا الالتزام وترتب عل  يب الشرعيالطب  أخل  فإذاه  يوعل

   .ضررذلك ال

ب إفشاء أسرار يجوز للطبي)انه لا    30المادة    يف  (3) مصر  يتضمنت لائحة آداب مهنة الطب ف

حالة إمكان وقوع    ي ف  أو  ي على قرار قضائ  كان ذلك بناءً   إذاها بحكم مهنته إلا  ياطلع عل   يضه الت يمر 

من    23كما نصت المادة    (القـانون حددها  ي حالات أخرى    يف  أو ر،  يب الغيص يقن  يم ومتي ضرر جس

ضه معلومات حصل يبدون موافقة مر   يفش يب أن لا  ي)على الطبنه  أعلى    (4)   يالأردن  ي الدستور الطب

به  ي ض طبينبه المر يالسر أن   يشترط فيولا    القـانون تطلبها  ي يالأحوال الت  ي ة إلا فيها علاقته المهن يعل

كما نصت المادة الثامنة من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني على حظر إفشاء   ه(،يللحفاظ عل

من الدستور   24ها المادة يض نصت عليوهنالك حالات أباحت إفشاء أسرار المر  لخدمة،أسرار متلقي ا

  ي حيالتشر   يالكشف الطب  أو،  ي لإجراء الكشف الظاهر   يب شرعيندبت المحكمة طب  فإذا.  يالأردن  يالطب

 
 . 22د، مرجع سابق، صي ه، محسن عبدالحمي ألب  (1)
 . 156ة، صي النهضة العرب ، القاهرة، دار يالعمل الطب  ي ب في (. التزامات الطب 1992ن )ي حس  يدة، عل ي نج (2)
 . 30، المادة 2003لسنة  238ر الصحة والسكان، رقم ي مصر، صادرة بموجب قرار وز   يلائحة آداب مهنة الطب ف  (3)
 . 23، المادة 1989لسنة  49رقم  يالأردن  يالدستور الطب  (4)
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ب  يالطب  هيإلر بما توصل  يتطلب هذا كتابة تقر ية محددة  يه للوقوف على مسائل فن يعل  يعلى المجن

كون  يالعدالة إلا أن الإفشاء  أجلملزم بإفشاء سر المهنة من  يب الشرعيهذه الحالة الطب  يفف يالشرع

 إلىوصلت    يره كل المعلومات التيضمن تقر ي أن    يب الشرعيعلى الطب  ي وبالتال ،  (1)  مهمتهحدود    يف

أثناء    يالجان  أوه  ي عل  يمن المجن  هايإلتوصل    ية والمعلومات التيعلمه من خلال الفحوصات الطب

ب  ية الطبيفمسؤول  ؛هيوعل  ،هيإلل  ما توصّ   يغ القاض ي تبل  يب الشرعيفمن واجب الطب.  (2)   عملهمباشرة  

لا تشمل    ية السر المهني ضاحها وان إلزامي الواقعة المكلف باست  يد فيفيتكون عند إفشاء لسر لا    يالشرع

الفحص   أونة  يب من علم سواء بالمعايالطب  إلىصل  يكل ما    ضاً يأض بل تشمل  يحات المر يفقط تصر 

أثناء أو بسبب ممارسته المهنة بالإضافة إلى أن تكون هذه المعلومات والوقائع له  ي الكشف الظاهر  أو

توجب على الأطباء معرفة حالات منع البوح بالسر  يلذلك    .(3)علاقة بها كطبيب وليس كشخص آخر  

 .(4)  كان نوعها اً يحالة مساءلة أ يب فيقع الطب يوحالات الإباحة لإفشائه حتى لا  يالطب

 .(5) الوسائل المهجورة إلىها واللجوء يثة المتعارف عل يالخطأ الخامس: ترك الوسائل الحد 

 ي أدائها الأسلوب العلم  يتبع في ه أن  يتوجب عليأداء مهمة محددة    يف  ي ب الشرعيكلف الطب يعندما  

وهذا ما أكدته الفقرة ج من المادة الثامنة    الحالة،  إلىأدق النتائج بالنسبة    إلى  يؤد ي  يه والذ ي المتعارف عل

رت على مقدم الخدمة استعمال وسائل تشخيصية  ظمن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني حيث ح

ثة ياستخدام تلك الوسائل الحد   يقصر ف  فإذا  لخدمة،أو علاجية أو أدوية غير مجازة لعلاج متلقي ا

 
  ي لان ي والمقارن، جامعة ج  ي العام الجزائر   ون القـان (، مجلة  يعن إفشاء السر المهن   ي ب الشرعي ة الطب ي )مسؤول  . (2020)  عمر، عبار  (1)
 .152، ص (1ع)،  6ابس، الجزائر، مجلدي ل
ة، مصر، دار الجامعة  ي ، الإسكندر يدز والتهاب الكبد الوبائ ي ة للدم من عدوى الإي ة الجنائ ي الحما  .( 1999ن )ي مصطفى، محمد أم  (2)

 . 45د للنشر، صي الجد
 . 60صالمعايطة، منصور عمر، مرجع سابق،  (3)
 من الدستور الطبي الأردني التي بينت حالات جواز إفشاء سر المهنة.  24المادة  (4)
 . 22د، مرجع سابق، ص ي ه، محسن عبد الحمي ألب  (5)
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سأل عن خطأه هذا يالنتائج    يأخطأ ف  فإذا،  (1)   طرق ووسائل ثبت عدم دقتها  يها وبحث فيالمتفق عل

الوسائل المتاحة للحصول على    يلة الأكثر دقة فيعن الوس  ي ه تحر يجب علي وذلك لأنه    اً يا وجنائ يمدن

 .(2) سأل عنها يذلك  يقصر ف فإذاالنتائج،  أفضل

  أو   اً يقضائ  راً يبصفته خب   يب الشرع يها الطبيقع فيرة  ي كث  أخطاءهنالك    أن  ؛لاحظ مما سبق ذكرهيو 

المستقرة ف  ،باً يطب بصفته   انحرف عن الأصول  ر يللغ  أوللخصوم    ها ضرراً يمهنته وترتب عل  ي متى 

 الضرر.ض ذلك يسأل عن تعو يف

 ار الخطأ  يمع :الثالثالفرع 
 

تفق والقواعد والأصول  يبمباشرة عمله بما لا    ي ب الشرعيام الطبيتمثل بق ي   ي كان الخطأ الطب  إذا

ب  يقاس على أساسه خطأ الطب ي  يار الذ ي، فالسؤال هنا ما هو المعالشرعي  علم الطب   ية المقرر فيالعمل

 ؟  ي الشرع

ف الفقه  الشأن   ياختلف  الشخص  أخذ البعض    ،(3)  هذا  الشخص ي)المع   يالاتجاه  بيار   أخذ نما  ي ( 

 ن.ي ار ين المع ي ق بيالتوف إلىق ي، وذهب فر يار الموضوعيالبعض الآخر بالمع

  ي قاس سلوك الشخص الذ يار  يهذا المع  ي ( فيار الذاتي)المع  يار الشخصي: المعالاتجاه الأول

  إذاة تجنبه للفعل الضار  ي إمكانة ومدى  ي( على ضوء تصرفاته العاد يحدث الضرر )الشخص المتعد أ

  ي فعل، فف يع تجنب ذلك الضرر ولكنه لم  ي ستطيثبت انه    فإذاأحاطت به،    ي الظروف نفسها الت  يوجد ف

الحالة   والإهمال يهذه  بالخطأ  سلوكه  اعتبرت  (4)   وصف  ولقد  المصر   محكمـة،  العنايالنقض  أن  ة  ية 

 
 . 226ر عباس، مرجع سابق، ص ي مان زهي م، إي كر  (1)
 . 622شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص  (2)
 . 75وسف جمعة، مرجع سابق، ص ي الحداد،  (3)
 . 89مرجع سابق، ص  (4)
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طة به  يالظروف المح  ية فيودرا  زملائه علماً   قظ من أوساطيب  يقدمه طب يالمطلوبة تقاس بمقدار: )ما  

ب عن أداء ية الثابتة، وكذا انحراف الطبيد المهنة والأصول العلميأثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقال 

لحق ي ية عن الضرر الذ يستوجب مسؤول ي  ئاً خط ـعد يواجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم  

حتاج  يقه لأنه ي من الصعب تطب بأنهرى معارضوه يث يالاتجاه واجه النقض ح، ولكن هذا (1) ض(يالمر 

خطئ مع مراعاة الظروف ر م  يغ  أو  كان مخطئاً   إذاما  يمراقبة سلوك الشخص وحركاته لمعرفة ف  إلى

 .  (2)  طة بهيالمح

الانحراف    أو(  3)  يبالتزام قانون   الإخلال  بأنهفعرف الخطأ    ،يالموضوعالاتجاه    :يالثانالاتجاه    أما

قاس انحراف  ي ار  يوفق هذا المع(  4)   المشروعة بالثقة    الإخلالهو    أو  يعن السلوك المألوف للشخص العاد 

  عمله   يطة والحذر فيلتزم بالح ي  يالوسط الذ   الشرعي   ب يالمسؤول بسلوك الطب   الشرعي   ب يسلوك الطب

وهذا الشخص شخص مجرد من ظروفه    ،(5)  الشرعي عمله عن قواعد وأصول مهنة الطب   يخرج فيولا  

المألوف من سلوك هذا الشخص   إلىجب النظر  ي، ف(6)   ة، فلا هو حاد الذكاء ولا هو بالغ الغباءيالشخص

  ي نحرف فيكان هذا الشخص لم    فإذاه،  يعل  يصدر منه التعد   ياس سلوك الشخص الذ يثم ق  يالعاد 

تصرفه    يكان قد انحرف ف  إذا، أما  اً يعتبر متعد ي فإنه لا    يسلوك الشخص العاد   ي ن المألوف فتصرفه ع 

 
 .35، مرجع سابق، ص  أحمد، ي ار ي الح (1)
ة، عمان، دار وائل للنشر  ي ة الناتجة عن الأخطاء الطب ي ة المدن ي ن من المسؤولي (. التأم2012م موسى )ي عبدالكر   أحمدرة،  ي الصرا  (2)

 .  83ع، ص ي والتوز 
 . 777، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (3)
 . 118دة، صي ، دار الجامعة الجد1ة الالتزام، طي نظر  ي ز ف ي (. الوج1994)قاسم، محمد  (4)
بكر    ي ة، دراسة مقارنة، )أطروحة دكتوراه(، جامعة أب ي ة المدن ي ظل قواعد المسؤول  يف   ي (. الخطأ الطب 2011-2010ر، مراد )ي صغ  (5)

ز  يي د من أحكامها، تمي العد  يز فيي التم  محكمـةبه  . وهذا ما أخذت  104ة، تلمسان، الجزائر، صي اسي ة الحقوق والعلوم السي د، كلي بلقا
 .31/5/2020خ ي بتار  2020لسنة  503ز حقوق رقم يي ، وتم16/9/2019خ ي بتار  2019لسنة  892حقوق رقم 

 . 781ص ، عبد الرزاق، مرجع سابق،ي السنهور  (6)



63 

 
 

هنا من  لا بد  . و (1)   كون بذلك مسؤولاً يو   اً يعتبر متعد يفإنه    يعن المألوف من سلوك الشخص العاد 

التفرقة ما بين الظروف الخارجية والظروف الداخلية الشخصية، فالظروف الخارجية: يقصد بها الظرف 

متعلقة بالمكان الذي تم    أو في النهار،    أم الزمني، أي الزمن الذي وقع فيه السلوك، هل وقع في الليل  

. أما (2) وخصائصه الطبيعية  فيه السلوك، ولقد عرفها الفقه بأنها ما خرج عن مميزات الشخص وصفاته  

وهي مؤثرات    ،(3)   الظروف الداخلية هي ما كانت من خصائص مرتكب السلوك ومميزاته الشخصية

شديدة الوضوح والأثر في طبيعة وشكل السلوك الذي يقع من الفاعل فمقدار فطنته وذكائه وحرصه  

 به. ويقظته اهم المؤثرات والعوامل في إخراج السلوك بالشكل الذي ظهر

فتوافقاً مع المعيار، فانه من الطبيعي عدم الاعتداد بالظروف الداخلية، لأنها معيار مجرد من كل 

بمقدار  أو  الفاعل  فطنة  بمقدار  يعتد  فلا  أخر،  عن  الشخص  بها  يتباين  التي  والخصائص،  الميزات 

أي من قدراته الذهنية وخبراته الشخصية، ولكن العوامل التي تتماشى مع المعيار وموضوعيته    أوحرصه  

 والمكان(.   الزمان)الخارجية حيث يتساوى في وجودهم بها كافة الفاعلين هي العوامل 

 الاتجاه الثالث: الاتجاه المختلط 

  ي ار الموضوعي ن الاعتبار المعي أخذ بع يأن    ي ر الخطأ الطبيتقد   يتوجب في ار المختلط  يللمع  وفقاً 

  وفقاً ومهاراته    يب الشرعين خبرات الطبي جمع بي  يقيار توف يعتبر مع يآن واحد، فهو    يف  يوالشخص

  ي الأردن  المشرّع  بأن  للباحثةبدوا  ي، و (4)   يار الموضوعيالمع  ية فيوالظروف الخارج  يار الشخصيللمع

نه  أت على  ث نصّ يالمادة الرابعة ح  يف  الأردني  ةيوالصحة  يالطب  المسـؤوليةقانون    يار فيبهذا المع  أخذ 

 
، عمان، دار الثقافة للنشر  1ة، مصادر الالتزام، جي الشخص ة ي ات العامة للالتزامات والحقوقي (. النظر 2023ن محمد )ي اسي ، ي الجبور  (1)

 . 330ع، صي والتوز 
 .218، مصر الجديدة، مطبعة السلام، ص5ط، 1(. الوافي في شرح القانون المدني، ج1992)سليمان مرقص،    (2)
 . 219مرجع سابق، ص   (3)
 . 80وسف جمعة، مرجع سابق، صي الحداد،  (4)
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ة ذات  يمها بالقواعد المهنيعلى مدى مقدم الخدمة ومكان تقد   ة بناءً ية والصحيالطب  المسـؤولية)تحدد  

تسبق    ير الخاصة بها والعوامل والظروف التيي م الخدمة والمعايدها مكان تقد يتحد   يدخل فيالعلاقة، و 

 الخدمة(. ية  المقدمة لمتلقيالصح أوة يمقدم الخدمة والإجراءات الطب تتبع عمل  أوتزامن  أو

، (1)_يالعاد قوامه السلوك المألوف للشخص    ية موضوع ي الالتزام ببذل العنا  يار العام للخطأ فيوالمع

السلوك المألوف لهذا    إلىنظر  يد الفطنة، ولا هو محدود الفطنة، فيوهذا الشخص لا هو فارط الذكاء شد 

أحاطت به،    ية التي ه سلوك الشخص المخطئ مع مراعاة الظروف الخارجي س عليونق  يالشخص العاد 

 .(2) المسـؤوليةستوجب يللخطأ و  عتبر مرتكباً ي يانحرف سلوكه عن سلوك الرجل العاد  فإذا

من    الأولىالفقرة    يالالتزام ف ذ  يار العام لتنفيحدد المع  يالأردن  المشرّع  نإ  :يالأردنالقضاء  موقف  

ن هو المحافظة  يكان المطلوب من المد   إذانه  )أتنص على    يالت  يالأردن  يالمدن   القـانون من    358المادة  

بذل من   أنبالالتزام    أوفىكون قد  يذ التزامه فانه  يتنف  يطة فيالح  يتوخ  أو  بإدارته ام  ي الق  أو  ءيالشعلى  

الاتفاق    أو   القـانون نص  ي تحقق الغرض المقصود هذا ما لم  يولو لم    يالعاد بذله الشخص  ي ة كل ما  يالعنا

 .(ر ذلكيعلى غ 

  أنها   إلا  ،يالطبالعام للخطأ    ارية حول المعيوجد أحكام قضائيفلا  ة  ي ز الأردنييالتم  محكمـةأما  

بالخروج    المسـؤوليةار  يحددت معث  يام حـع  ل  ـبشك  يالمهن  أــالخطرتكب  ة م  يام مسؤولياستقرت على ق

على المهندس    المسـؤوليةترتب    ي)الأخطاء الت  بأن  قضـت ث  يح   ؛الصنعة  أهل عن السلوك المألوف من  

كل   إلىى  ة فقط، بل تتعدّ يتصدر عن سوء ن   يالأخطاء الت   ين لا تنحصر فيي المهن   يشأنها كشأن باق

نة وقواعد  ـها أصول المهيتقتض ية التيبذل العنا  ي عن المألوف من أهل الصنعة ف  عتبر خروجاً يسلوك  

 
ة للطباعة ي روت، دار النهضة العرب ي ، ب ي والقانون المصر   ياللبنان   القـانون   ي(. مصادر الالتزام، دراسة ف 1979)صدة، عبدالمنعم فرج    (1)

 . 543ع، صي والنشر والتوز 
 . 781، مرجع سابق، صأحمد، عبدالرزاق ي السنهور  (2)
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  ار سلوك الشخصيهو مع  يالأردن  يالمدن  القـانون   يب فيار خطأ الطبيمع  بأن  ع القولينستط  .(1)   الفن(

 . ب المسؤولي للطب يى العلموسط من ذات الاختصاص والمستو  يب عاد يسلوك طب يأ يالعاد 

على    (ي)المهن  يللخطأ الطب  اراً ي معتخذ  ي  يب الوسط هو الذ يالطب  بأن  ؛مما تقدم  خلصت الباحثة

ن من  يبنوع مع   متخصصاً   يب الشرع يكان الطب   فإذا،  المسؤولب  ية للطبي حاط بالظروف الخارجي  أن

 . من ذات الاختصاص  شرعي  ب يهو طب  هيإل ار بالنسبة يالاختصاص، كان المع 

 قظة يوالوالذكاء    الكفاءةمتوسط    يب شرع يقاس سلوكه على سلوك طبيف  يب الشرعيلطبل  بالنسبة  أما

متوسط،  يب شرع ي قاس ذلك الخطأ على سلوك طبي،  يب الشرعيخطأ الطب أ  فإذامهنته،  بأصولوالعلم 

المتوسط    يالشرعب  يخالف سلوكه سلوك الطب  إذا  أمال  أسيب المتوسط لا  يالطب  سلوك  سلوكه  وافق  فإذا

هذا السلوك،   أثناء  يب الشرع يطة بالطب ية المحيبالظروف الخارج  ضاً يأعتد  ي، و (2)   الخطأهذا  سال عن  ي

عن    يب الشرع يل الطبأسية لا  ينفس الظروف الخارج  يف  الخطأالمتوسط    يب الشرعيوقع الطب  فإذا

 .(3) ض الضرريسأل عن تعو ية  ينفس الظروف الخارج يقع فيلم  إذا أماهذه الحالة،  يالخطأ ف

الباحثةيتؤ  الطب  أن  د  الشرعيسلوك  ولكن كل    بالإدراك،المقترن    يعو الموض  ار يبالمع قاس  ي  يب 

ة ية والوسائل المتاحة والظروف الخارجي ومراعاة الظروف الاستثنائ  يفية وتدرجه الوظيحسب درجته العلم

ب  يالأول على سلوك طب  يب الشرعيقاس سلوك الطبي  ي، وبالتاليها العمل الطبيوقع ف  ية التيوالداخل

أول    يالمتدرب ف  ي ب الشرعيفلا شك أن الطب  ،ةي في الوظوخبراته    ينفس مستواه العلم  يمتوسط ف  يشرع 

 يوف يفيالسلم الوظ يمنه ف أعلىكونه  استشاري  يشرع ب يلطب ة يتمتع بالخبرة الكافيلا  يمشواره العلم

 
 . 851، ص1978ن، سنة ي مجلة نقابة المحام ،24/4/78خ ي بتار  487/76ئة عامة، رقم ي ة، هي ز الأردن يي التم محكمـةقرار  (1)
 . 60، مرجع سابق، صداوود، عبدالمنعم محمد (2)
 . 622شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص (3)
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السلم   يمنه ف أدنىهو   عماتختلف  ي الاستشار ب يخبرات الطب  بأنفلا شك ة. يالعلمالدرجة  أوالمؤهل 

 .(1)  يفيالوظ

  ي نفس مستواه العلم  يم في مق  يب شرعيم على سلوك طبيالمق   يب الشرعي قاس سلوك الطبي  يوبالتال 

،  يالطب الشرع  يف  ي ف يكل درجات السلم الوظ  يمتوسط مثله وهكذا ف   يب شرع يطب  ية أيف يوخبراته الوظ

المعيوبهذا   عادلاً ي كون  طب  –ار  ي مع  ، ار  شرعيسلوك  ف   يب  المهن  يمتوسط  وتدرجه    ي نفس مستواه 

 هيإل  وهذا ما خلصت  ،يالشرعب  يقارن به خطأ الطبي  ي الذ   يار الموضوعيوهذا هو المع  –  يفيالوظ

  إثبات   يبحث فال  توجب عليها   ي ب الشرعيه سلوك الطبيقاس ف ي  يار الذ ي المع  حدد وبعد أن  .  الباحثة

 الخطأ.

   يب الشرعيالطب خطأ ة إثباتيفي: كالرابعالفرع 

إلا    يب الشرعي ة الطب يولا تقوم مسؤول  ةير ي ة تقص يمسؤول  يب الشرع ية الطبيمسؤول   بأننا  ي سبق وب

امه  يق  أثناء  يب الشرع يخطأ الطب  إثبات   عبء  قع على عاتق المتضرري   ي، وبالتالئاً ارتكب خط  إذا

ر يومساءلته عما اقترف من أخطاء وتقر   يب الشرعيمؤاخذة الطب  يام الخطأ الطبي ترتب على قيو   بأعماله

المعلوم  و ،  تهيمسؤول تتوقف على تحد   إثبات ة  ي فيك  بأن من  التزام  يالخطأ  د مضمون الالتزام، هل هو 

نتيتحقب نتيكان الالتزام بتحق  فإذاة،  يالتزام ببذل عنا  أم جة  يق  جة كان الخطأ مفترض بمجرد عدم  يق 

السبب    ت إثبا  المسـؤوليةتخلص من  ي   أنأراد    إذان بالالتزام  يقع على المد ي و   ،المطلوبةجة  يتحقق النت 

 . يالأجنب

 
رتبت درجات ووظائف    ي، الت 36، المادة  ي م الخبرة أمام القضاء المصر ي شأن تنظ  يف  1952سنة    97انظر إلى المرسوم بقانون رقم    (1)

لدي   ي، وبالتاليف ي السلم الوظ  ي درجات ف  9على    يخبراء مصلحة الطب الشرع  المتوسط تشمل كل  يي هم تسعة معاي كون  ر للشخص 
م متقدم،  ي م مبتدئ، مقي مرحلة الإقامة تشمل مق  ية في فهنالك تراتب   يالأردن   يللطب الشرع  يالمركز الوطن   ي. أما ف يفي درجات السلم الوظ

 ر للشخص المتوسط.  يي نا ستة معاي لد يأول، وبالتال ي ، استشار ي أول، استشار  ي ، اختصاص ية الاختصاص وتشمل اختصاص ي وتراتب 
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عنا  إذا  أما ببذل  الالتزام  فانه  يكان  الدائن  ية  على  المد   إثبات جب  بالتهاون  يخطأ  المتمثل    أو ن 

  فإن   باً يبصفته طب   يالشرع ب  يالطب  بأننا  ي. وسبق وب(1)  اللازمةة  يبذل العنا  ير فيالتقص  أوالإهمال  

 . جةينت   قيتحقبعة التزامه يطب   فإنا يئ را قضاي بصفته خب  يب الشرع يالطب أما ة يعة التزامه بذل عنايطب

الالتزام    يف  الإثبات ة وعبء  يالالتزام ببذل عنا   يف  الإثبات عبء   الباحثة  تناولتس  ؛على ذلك  وبناءً 

نتيبتحق القاض  ،يالشرع ب  ية الطبيمجال مسؤول  يجة فيق  نتناول دور  ب  يخطأ الطب  إثبات   يف  يثم 

 : يالآتعلى النحو   يالشرع

 ة يالعنا الالتزام ببذل  يف الإثبات عبء : أولاً 

وفي ما يتعلق بعبء إثبات وفاء الطبيب الشرعي بهذا الالتزام، بداية يقصد بالإثبات إقامة الخصم  

الواقع ان مسألة الإثبات مهمة شاقة    الدليل على صحة ما يدعيه بالوسائل التي حددها القانون، وفي

وغاية في الصعوبة، فالخصم الذي يكلف بها يتحمل عبء حقيقي مقارنة بخصمه الذي يتخذ موقف  

، وتطبيقاً لذلك، اذا كان التزام الطبيب الشرعي بذل عناية، يقع عبء إثبات خطأ (2)سلبي من النزاع  

الدليل على تقصيره وإهماله، وان مسألة الإثبات في هذه الحالة الطبيب الشرعي على المضرور بإقامة  

بواجبه وخاصة ان   يقم  لم  الشرعي  الطبيب  بواقعة سلبية مؤداها ان  يتعلق  صعبة جداـً، لكون الأمر 

المضرور هو الطرف الأضعف في علاقته بالطبيب الشرعي، كما انه يصعب في الاستعانة بخبير، 

 ة الطب، فهي ليست مسألة فنية تتعلق بأصول ممارسة مهنة الطب.لان الأمر لا يتعلق بممارس

وترى الباحثة أن من العدالة والمنطق، تكليف الطبيب الشرعي بإثبات انه قام بواجبه، وانه بذل 

 العناية اللازمة للقيام بالمهمة الموكلة اليه.

 
 .86ل، وفاء، مرجع سابق، ص ي أبو جم(1) 
 . 81مرقص، سليمان، مرجع سابق، ص  (2)
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ة  ي ر يالتقص  المسـؤولية  يالعامة ف  الأحكام  إلى  باً يبصفته طب   يب الشرعيخطأ الطب  إثبات خضع  يو 

  بأن "  السنهوري ذلك    إلىث ذهب  يحة،  ي با التزاما ببذل عناي بصفته طب  يب الشرعيالتزام الطب  لأنوذلك  

قع على عاتق  ي  يالذ   يهو الالتزام الأصل ة، وهذا  يالتزام ببذل عنا  ي ب الشرعيالالتزام الواقع على الطب 

  المسـؤولية   لأحكام  اً قوطب  ،(1)   "ةيالطب   للأعمالة  ي الاحتمالعة  يتفق مع الطبي   لأنهوذلك    يب الشرعيالطب

انحرف عن سلوك    بأنهوذلك    ي ب الشرعيثبت السلوك الخاطئ للطبي  أن  ي قع على المدعية  ي ر يالتقص

ة المستقرة  ية والفن يوخالف الأصول العلم  يفيوالتدرج الوظ  ي نفس المستوى المهن  يمتوسط ف  يب شرع يطب

ة المتعارف  ية للعلوم الطبيره وعدم اتباع الأصول الفن ي وتقص  إهماله  يمتمثلة ف(  2)   الشرعي  مهنة الطب   يف

فيعل الطب   يها  العمل  يوف  ،(3) الشرعي  مهنة  المدع  يالواقع  إثبات  الطب  يأن  من  الواقع  ب  يالضرر 

ه أصول وقواعد يتفرضها عل  ية اللازمة منه التي بذل العنا  ير فنه مقصّ أوسلوكه الخاطئ و   يالشرع

جوز إثباته بكافة  ي محتمل    أمرة المستمرة، ولكنه  يلتقدم العلوم الطب   ة الصعوبة نظراً ي غا  يف  أمرمهنته  

جوز  ي فلا    المسائل محل النزاع،  يه في ر آخر لإبداء رأينة والقرائن وندب خب يذلك الب  ي طرق الإثبات بما ف

السلوك الخاطئ وانه قصر    إثبات جب  ي  وإنماضرر،  بمجرد حصول ال  يب الشرع يافتراض خطأ الطب

، وذلك  العكس بإثبات الخطأ   ي نفي  أن حالة هذه ال يف  الشرعي ب يجوز للطب ي ة المطلوبة، و يبذل العنا  يف

ة  ي وانه بذل العنا  طة بهذا السلوكيظل الظروف المح  يمهنته ف  يخالف المبادئ المستقرة في لم    بأنه

 .مثل هذه الحالة ياللازمة والممكنة ف

ة  يببذل العنا   ي ب الشرع يكان التزام الطب   فإذاة  ير يالتقص   المسـؤولية  لأحكام  وطبقاً   ؛معلى ما تقدّ   وبناءً 

مخالفة    أو ة المفروضة  يبذل العنا  ي ف  يب الشرع ير الطب يوتقص  إهمال ل على  يوقام المضرور بإقامة الدل

 
 . 944، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (1)
 .  178مرجع سابق، ص (2)
  .163محسن، مرجع سابق، ص ألبيه،  (3)
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ن هذا الخطأ نشأ عنه ضرر لحق به لتوافر العلاقة أمهنة الطب، و   ية المستقرة فيالأصول والقواعد الفن

من خطأ وضرر   ي ب الشرعية الطبي مسؤول  أركان  بإثبات قام المضرور  و ن الخطأ والضرر  ي ة ما بي السبب

  لالتزامه ذه  يعدم تنف  بأنثبت عكس ذلك  ي ما لم    يب الشرعية الطب ينهما قامت مسؤولي ة بيوعلاقة سبب 

قوم  ت لا    ية وبالتاليث تنعدم العلاقة السبب يخطأ المتضرر نفسه ح  أو   هيد له فيلا    يجنبأسبب    إلىعود  ي

ذلك   يها فير هذه الأدلة، ولا رقابة عل يتقد   يالموضوع تكون مستقلة ف  محكمـة  فإن  هيعل، و (1)  المسـؤولية

قانون  لأنها،  (2)   النقض   محكمـةمن   بمسألة  تتعلق  ولا  الدعوى  بموضوع  تتعلق  ولكن تحد يمسألة  د  ية 

القانون  للوصف  الطب  يالمحكمة  خطأ  يلسلوك  واعتباره  المألوف  عن  انحرافهسبب  بب    لسلوك   السلوك 

ف  ييبالتك   ة لأنها تتعلقيمسألة قانون   ية وهيف يودرجته الوظ  يمستواه المهن  منوسط    يب الشرعيلطبا

وب  يالقانون حذلك  يف  (3) النقض   محكمـةلرقابة    الموضوع    محكمـة  خضعت  يالتالللفعل    قضـت ث  ي، 

الترك   أو)تحقق حصول الفعل    بأن 1/1934/ 11خ  يحكمها الصادر بتار   ي ة في النقض المصر   محكمـة

ره، أما  يالموضوع ولا معقب لتقد  يسلطة قاض يتدخل ف ية التيعدم حصوله، هو من الأمور الواقع أو

الترك بالضرر فهو ارتباط السبب بالسبب، والمعلوم العلة وكذلك وصف   أون الفعل  يالارتباط الحاصل ب 

حكمها   يخضع في  ية التير خطأ منها كلاهما من المسائل القانونيغ أوخطأ    بأنهالترك    أوذلك الفعل  

 .(4) النقض( محكمـةالموضوع لرقابة  يقاض
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 .  167ه، محسن، مرجع سابق، صي ها ألب ي ، أشار إل12/6/73 يالنقض ف محكمـة حكم   (2)
 .168، محسن، مرجع سابق، صهي ألب ه ي ، أشار ال20/5/1965خ ي بتار  99ة رقم  ي النقض المصر  محكمـة حكم   (3)
   .189زكي، محمود جمال الدين، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص أشار اليه  (4)
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 جة ينت ق  يالالتزام بتحق  يف الإثبات عبء : اً يثان 

  هو التزام    اً يقضائ   راً ي بصفته خب  يب الشرعي التزام الطب   أنعلى    ي لقد استقر الفقه والقضاء المصر 

تنظم الخبرة    ية التية الإجرائ يبعدم مخالفة القواعد القانون   متمثلاً ة  ي س التزام ببذل عنايولجة  يق نت يبتحق

 .(1) _فتهيوظ امه بمهام  يه لقيالتزام مفروض عل  يخالف أ  إذا  مخطئاً   يب الشرعيلطبا  ـعد يه  يوعل  ،ةيالقضائ 

ب  يعام ولا التزام الطب   بشكل  ب  يعة التزام الطب يطب   إلىتعرض  يلم    يالذ   يالقضاء الأردن  خلافعلى  

 المسـؤولية   أنث  ي ح  جة،ينت ق  ي هو التزام بتحق  يب الشرعيالتزام الطب  أنوبما    خاص،  بشكل    يالشرع

  يب الشرعيثبت الطبأ  إذا  إلاالعكس    لإثبات ر القابل  يالخطأ المفترض غ  على أساسة  يأصبحت مبن 

 .(2)  نفسهخطأ المضرور  أووجود قوه قاهرة 

  ي ب الشرع يقع على عاتق الطبي  يالالتزام الذ   –ه  يذو   أوثبت المضرور  ي   أنالخطأ    لإثبات   يكفيفإنه  

وهو الشخص   ،(3)   المضرورعلى    يب الشرعيخطأ الطب  إثبات قع عبء  يكما    الالتزام،بهذا    أخل وانه قد  

ب يض ضد الطبيرفع دعوى التعو ي  يهو الذ   يوبالتال   .يب الشرعيه الضرر من قبل الطبيوقع عل  يالذ 

نتج عنه    يوالذ   يب الشرع يقام به الطب  يالخطأ الذ   إثبات عبء    ضاً يأقع على المضرور  ي ، و يالشرع

  أن ه  ي وعل  ي ب الشرعيأصابه بسبب خطأ الطب  يهذا الضرر الذ   بأنثبت  ي   أن ه  ي ضرر لحق به، وعل

  المسـؤولية   لأحكام  ه طبقاً ي ن الخطأ المفترض والضرر المترتب علي ة بيالرابطة السبب   بإثبات   ضاً يأقوم  ي

الذ  يكف ي، و ةي ر يالتقص السلوك  ذلك الخطأ أن  الطب  ي لإثبات  الشرع يسلكه  ب  ي صدر من طبيلا    يب 

 
 . 178، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (1)
 .5، مرجع سابق، صي ، رجائ يناج (2)
 . 180ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس (3)
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أحاطت به    ينفس الظروف الت  يوضع ف  إذا  يف يوتدرجه الوظ  ينفس مستواه المهن  يمتوسط ف  يشرع 

 .(1) أثناء ارتكابه هذا السلوك الخطأ

جة  ي ق نتيبتحق  فهذا التزام    راً ي بصفته خب  يب الشرعيكون التزام الطب ينه عندما  أ  إلىولا بد من الإشارة  

ق  ي عدم تحق  يالخطأ ذاته متمثل ف  لأنذلك    يعود السبب فية، و ير يالمحكمة لا تستخدم سلطتها التقد   فإن

القضائ ي تستع  أنوللمحكمة    .(2)   جةيالنت بالقرائن  الطب ين  خطأ  الشرع ية لاستخلاص  عندما    يب  وذلك 

اطات اللازمة لمنع يمثل وجوب اتباع إجراءات الاحت   ة،يالطبالعلوم    يم بها فسلّ بمسألة م    الأمرتعلق  ي

للمحكمة  يف  ،حالجرو تلوث   قر   أنمكن  على  يتستخلص  الجرح  تلوث  من  فيالطب  إهمال نة  اتخاذ    يب 

 .(3) اللازمةالإجراءات 

 :(4)  ة يالطب تهيمسؤول ام يلق يكفيفإنه   جة،ينتق ي بتحق  يب الشرعيحالة التزام الطب  يذن فإ

ق  ي بتحق  يب الشرعيكون التزام الطبيه عندما  ي عل  وبناءً   ، حدوث الضررو   ه يعلقع  ي  يالالتزام الذ   إثبات 

  ي كتف ي، إذ  يب الشرعيعلى عاتق الطب   يقع عبء إثبات الخطأ الطبيجة  يجة فمجرد عدم تحقق النت ينت 

، ومثال ذلك: ما  يقد خالف نص قانون  يب الشرع يأن الطب  إلىبالإشارة    يقوم المدعيلإثبات ذلك أن  

الأجل    يره فير الطب تقر يودع الخبيلم    إذانه )أ  ي من قانون الإثبات المصر   152ه المادة  ي نصت عل

قم  ينص المادة السابقة ولم   يب الشرع يخالف الطب فإذاخ(، إلنه ... ييتع يالحكم الصادر ف  يالمحدد ف

نه أ  يحقه إشارة المدع  يلإثبات ذلك الخطأ ف  يكفيخطأ و أد  كون قيعاد المحدد فيالم  ير فيم التقر يبتقد 

 المادة السابق ذكرها.  يه فيقد خالف هذا الالتزام المنصوص عل

 
 . 226شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص (1)
ة  ي درا  أحمدر(، جامعة  ي دراسة مقارنة، )رسالة ماجست ة،  ي ة الطب ي ة المدن ي نطاق المسؤول  ي(. الإثبات ف 2015-2014)  دي حة، عب ي فت   (2)

 . 35ة، الجزائر، صي اسي ة الحقوق والعلوم السي أدرار، كل
 . 29اد، مصطفى، مرجع سابق، ص ي ع (3)
 .35حة، مرجع سابق، صي د، فت ي عب  (4)
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  ن الثابت بالخطأ ي قيه اليتحقق لد ي  أنبعد    إلا  يحكم بثبوت الخطأ الطبيلن    يالقاض   بأن  وترى الباحثة

  ي ن الخطأ المفترض والضرر الذ ي ة بيالرابطة السبب ام  ي ق  ضاً يوأمحل المساءلة    يب الشرعيونسبته للطب 

 ض.يبالتعو ه  يحكم عليو  يب الشرع ية الطب يام مسؤول يلحق بالمضرور لق

 : ي المطلب الثان
 الضررركن 

ق ي وجود الأضرار لتحق  ي كفيإذ لا    ،(1)   هم أركانهاأ و   ةير ية التقص يلمسؤولل  ي ثانال  هو الركن  الضرر

)الطب يمسؤول الفاعل  مسؤوليالشرع ب  ية  فلا  حي(،  الذ ية  هو  والضرر  ضرر،  لا  الحكم ي  يث  برر 

كما سبق    ةير يالتقصة  يالعامة للمسؤول  للأحكامتخضع    يب الشرعية الطبيمسؤول   أنوبما    ،(2)  ض يبالتعو 

القواعد   بأن  يده الفقه والقضاء الأردنيوأ  ي الفقه والقضاء المصر   هي عل  استقر  وافق مايوذلك  نا  ي وان ب

  أركان من    ناً ـرك  ـعد ين الضرر  أو   للأطباء،ة  ي المدن   المسـؤولية  يتحكم ركن الضرر ف  ي الت  ي ه  العامة

  (3) (.لذلك ض تبعاً يوالقضاء بالتعو  هااميلق  لازماً  شرطاً عتبر ية وثبوته  ير يالتقص  المسـؤولية

  أو عواطفه    أوشرفه    أوماله    أوجسمه    يب الشخص ف يصي  يالأذى الذ   هو:عام    بشكل  فالضرر  

 . (4)  كذلككن يلم  أم ة يمة ماليقدر بقيهذا الحق   أكانحق من حقوقه سواء   أو مصلحة مشروعه له  يف

 . (5)  بمصلحة من مصالحه المشروعة أوالمساس بحق من حقوق الإنسان  بأنه ضاً يأوعرف 

  أو   اً ي قضائ  راً يسواء باعتباره خب خضع  ي  يب الشرع يالطب  بأنمن خلال ما تم ذكره    ترى الباحثةو 

تخلف ركن الضرر لا    إذا  ؛هيعل  وبناءً   ة،ير يالتقص  المسـؤولية  يالعامة لركن الضرر ف  للأحكام  باً ي طب

 
 . 854، عبد الرزاق، مرجع سابق، صي السنهور (1) 
 .  347ة، مرجع سابق، صي ة الشخص ي ات العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور (2) 
 . 112نصور، محمد، مرجع سابق، صها مي ، أشار إل716النقض، ص محكمـة، مجموعة أحكام  305/1963 ي نقض مدن  (3)
مرس  (4) )  يجابر،  تأم1999خلف  المسؤولي (.  من  المدن ي ن  مصر  ي ة  القاهرة،  جامعة  دكتوراه(،  )أطروحة  مقارنة،  دراسة  للأطباء،  ة 

 . 133ص
 . 547، صيوالكتاب الجامع، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة  3ة العامة للالتزامات، طي النظر   يز ف ي (. الوج1978ن )ي ، جمال الديزك   (5)
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على الضرر   قهايوتطب بعرض القواعد العامة للضرر    تقوم الباحثةسوف    يوبالتال   ض،يبالتعو نشأ التزام  ي

على النحو  في الفروع الآتية و الضرر    ذلك  إثبات ة  يفي وك  أعمالهمن خلال    ي ب الشرع يالصادر من الطب

 :يالتال

 الفرع الأول: أنواع الضرر 

نقسم  يرر  الض  أنعلى ذلك نجد    ة للمضرور بناءً ي أدب  أوة  يبمصلحة مال  الإخلالقصد بالضرر  يو 

 .يأدبوضرر  يضرر ماد  إلى

   يالضرر الماد : أولاً 

 مةيالإخلال بمصلحة المضرور ذات ق بهقصد يو ، (1)  ةي سبب خسارة مالي: هو ما يالضرر الماد 

  إخلاله   أوماله    أو جسده    يف  الإنسانب  يصي  يالذ   )الضررنه  أ  ضاً يأ  يعرف الضرر الماد يو   ،(2)   _ةيمال

كون هنالك إخلال بمصلحة يأن    ي ض عن الضرر الماد يللتعو   شترطيو ،  ( 3)  ة(يمالمة  يبمصلحة ذات ق

صلح  يلا    يكون الضرر محقق الوقوع أما الضرر الاحتماليأن    ضاً يأشترط  ي ة مشروعة للمضرور، و يمال

  ي ف   قع حتماً يسوف    يوالضرر الذ   وقع فعلاً   يض الضرر الذ يشمل التعو يض، و يللمطالبة بالتعو   أساساً 

  .(4)  المستقبل

 :يالآتل على النحو يمن التفص  ءي ول هذه الشروط بشوسنتنا

 ة مشروعة للمضرور  يبمصلحة مال الإخلال .1

 
 . 348ة، مرجع سابق، ص ي ة الشخص ي ات العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (1)
 . 855، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (2)
 ة.ي هضة العرب ات نقل الدم، القاهرة، مصر، دار الن ي مجال عمل ي ة في ة المدن ي (. مشكلات المسؤول1995ن، محمد عبد الظاهر )ي حس (3)
 . 856، عبد الرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (4)
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جة المساس بمصلحة  يكون الضرر نت يجب أن يقع الضرر، إنما  ي ض أن يلاستحقاق التعو   يكفيلا 

جوز  يكن هنالك مصلحة مشروعة فلا  يلم    إذاانه    يأمن حقوقه،    ب حقاً يصي ن  أو   (1)  مشروعة للمضرور

دعوى    ية فيه العقلير حالة المدعى عليلتقد   يب الشرع يانتدب الطب  إذاض، مثال ذلك:  يالحكم له بالتعو 

ه  يالمدعى عل   بأنجة  يكانت النت   يب الشرعيق من قبل الطبير دقيوغ  ر كاف  يالحجر وبعد فحص غ

  ي على قراره رفضت المحكمة دعوى الحجر وبالتال   اءً ره وبنيتقر   ي ة، وضمن ذلك في تمتع بكامل قواه العقلي

  ي ثته، ف ضر بنفسه وبور أر موضعها، و يغ   ينفقها فأ  يأمواله بسفه أ  يه بالتصرف فيقام المدعى عل 

ة مشروعة كانت  ي بمصلحة مال   لإخلاله  يب الشرع يض ضد الطب يرفع دعوى تعو حق للورثة  يهذه الحالة  

عتد  ي ر مشروعة فلا  يكانت المصلحة غ   إذا. أما  دعوى الحجر  ي ق الحكم لهم فيسوف تؤول لهم عن طر 

  ي المصلحة الت   لأنض عما لحقها من ضرر وذلك  يس لها أن تطالب بالتعو يقة، فل يبها ومثالها العش 

 . (2)  القـانون قرها ي ر مشروعة لا ي ها تقوم على علاقة غيتدع

 الوقوع.كون الضرر محقق ي أن .2

 ،(3) _قد وقع بالفعلكون هنالك ضرر ما  يض أن  ية الحكم بالتعو يومن ثم إمكان  المسـؤوليةام  يشترط لقي

ن  ي قينه ثابت على وجه الأ، بمعنى  (4)   حتماً   قعيس  يالذ  أوعن الضرر المحقق    إلاكون  يض لا  يوالتعو 

ب مثل  يجة خطأ الطب يأعضاء جسمه نت   أحد من    فقد عضواً ي  أنضرر الحال المحقق  الومثال    د.يوالتأك

 .(5)  ومحقق وهو ضرر حال  هو ضرر وقع فعلاً  الأمرهذا 

 ي الاحتمالالضرر  أما -أ

 
 . 417، مصر، مطبعة نهضة مصر، ص2ة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، جي (. النظر 1954) ي، عبد الح ي حجاز  (1)
 . 440حمد، مرجع سابق، ص  ي السرحان، عدنان وخاطر، نور  (2)
 . 348ة، مرجع سابق، صي ة الشخص ي للالتزامات والحقوقات العامة  ي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (3)
 . 717، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (4)
 . 136، مكتبة جامعة مؤتة، صيوالفرنس  ي والمصر  ي السور  القـانون  ية ف ي ة الطب ي (. المسؤول1991، عبدالسلام )يالتونج (5)
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  ي ر مؤكد وبالتال يتوقف وقوعه على ظرف غ ي ف  قع،يقع وقد لا  يفقد    الوقوع،ر محقق  يغ   هو ضرر  

 ي ووافقه الرأ  ،ي المصر   المشرّعبه    أخذ وهذا ما    ،(1)   ض يبالتعو للمطالبة    اً يكون أساس ي   لأنصلح  يلا  

  القـانون   يولا ف  (2)   يالأردن  القـانون   يض عنه لا فيقبل التعو يلا    يوالضرر الاحتمال   ،يالأردن  المشرّع

 .ي المصر 

 ي المستقبلالضرر  أما  -ب 

شتركان بنقطة  ي ن كان  إض و يوجب التعو يلا    يالذ   يختلف عن الضرر الاحتمالي  يالضرر المستقبل

قد   يكون الضرر الاحتمال  يختلفان فيولكنهم    الوقت الحاضر  يتحقق بعد فيواحدة إذ أن كلاهما لم  

 . (3)  المستقبل  يتحقق فيتحقق وقد لا ي

تحقق   يث بعد بمعنى انه الضرر الذ د حي، ولكنه لم  (4)   المستقبل  يف  قع حتماً يس  يهو الضرر الذ 

 بأنه   يالأردن يالمدن القـانون من  268المادة  قضـت ث يح الحاضر. يسببه ولكن لم تكتمل مقوماته ف
  أن   يتحتفظ للمضرور بالحق ف  أنفلها    اً ي نهائ  ناً يين مدى الضمان تعي تع  أنتسنى للمحكمة  يلم    )إذا

 . ر(يالتقد  ينة بإعادة النظر فيطالب خلال مدة معي

السابق   النص  المستقبل   أخذ   يالأردن  المشرّع  بأن ونلاحظ من  الفقه   أخذ بما    متأثراً   يبالضرر  به 

 يهو الضرر الذ   يالضرر المستقبل  أنعلى اعتبار    يمذهب الفقه الإسلام   ةيأغلب   يأخذ برأي ولم    يالغرب

  قضـت ث  يح  ؛ة وقعت فعلاً يعن خسارة مال  إلا  يض عن الضرر المستقبل ي قبل التعو يحدث بعد ولا  يلم  

، (5) (  ر الاحتماليكب  الأقلمؤكد على    يكون الضرر المستقبل ي  أنجب  يف).  ةي ز الأردنييالتم  محكمـة

 
 . 861، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (1)
 ، منشورات مركز عدالة. 15/2/2000خ ي ة بتار ي ئة خماسي ، ه1366/1999 يز الأردن يي التم محكمـةقرار  (2)
 .58عمر، عبار، مرجع سابق، ص (3)
 . 856، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (4)
 ، منشورات مركز عدالة. 13/12/2010ة، ي ئة خماسي ، ه1515/2010ز، حقوق، يي تم محكمـةقرار  (5)
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 ،(1)   ةير يالتقد   يث الأصل لسلطة القاضية من حي مدى احتمال  أو  ير وقوع الضرر المستقبليخضع تقد يو 

على شكل    أوض على شكل أقساط  يكون التعو يفقد    للظروف،  تبعاً   ينها القاضي عيض  يقة التعو يوطر 

أمر بإعادة ي  أن  يعلى طلب المضرور للقاض   بناءً   أو  قدر نقداً يض  ير التعو يوتقد   اة،يالحمرتب مدى  

  ي ر القاضيه عند تقد ي تفاقم الضرر عما كان عل  فإذا.  (2)  ض يبالتعو حكم  ي  أن  أوه  يما كان عل  إلىالحال  

 .(3) دةيجد ض يطالب بدعوى تعو ي  بأنمنع المضرور يفلا  للضرر،

 فوات الفرصة   - ج

  أو مؤكد    فهنالك ضرر    وقوعه،ث احتمالات  يمن ح   واحداً   على شكلاً   يأتيلا    ي الضرر المستقبل

قابل  يكب وهو  الاحتمال  ضرر  يللتعو   ر  وهنالك  عنه  لا  يبع  ض  وهذا  الاحتمال  التعو يد    عنه، ض  يقبل 

وهو ما    المستقبل.  يمصلحة ف  أوق نفع  يمل بتحقأالقضاء على    يتمثل فيخر آمن نوع    وهنالك ضرر  

 ،(4) ه بالكسب والفائدةي ن تعود تلك الفرصة علأ ث كان من المحتمل يح ، الفرصة( )فوات ه يطلق عل ي

قد وقع اع الفرصة وفواتها هو ضرر  ي ض  فإنر مؤكد  يالمستقبل غ  يكان الحصول على النفع ف  فإذا

ها بالاغتصاب يلفتاه معتدى عل  ي ر الضرر الجنسيتقد   ي ف  يب الشرع يالطب  أخطأ   إذا  ذلك:وتحقق ومثال  

عرض ذلك يكان    لأنه ها  بفع المغتصب من العدول عن الزواج  ض ود يمما منع والدها بالمطالبة بالتعو 

وفوت   بالفتاة  اً يماد   قد الحق ضرراً   ي ب الشرعي الطب  بأنه  يومما لا شك ف   الشكوى،مقابل التنازل عن  

 ض. يبالتعو صلح للمطالبة يها فرصة الزواج بالمغتصب وكلاهما يعل

 
ع،  ي ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 1ة عن الفعل الضار، طي ة المسؤولي ر ي ة التقص ي المسؤول  ي(. ف2015)  ي محمد صبر ،  يالجند  (1)

 . 564ص
 . 373سلطان، أنور، مرجع سابق، ص (2)
 . 466محمود، مرجع سابق، ص  أحمدسعد،  (3)
 . 473، مرجع سابق، صي، عبد الح ي حجاز  (4)
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ثره على  أقتصر  ي )الفتاة( لا    هايله الحق ف  ي تها على الشخص الذ ي الحرمان من الفرصة وتفو   إلا أنّ 

وإنما   بالزواج  بالأمل  المساس  بتقد يمجرد  الأمر  فيتعلق  الفرصة  أن  تساو   ير  و   ئاً يش  ي ذاتها  ن أما، 

تلك الفرصة بحرمانه من   اً يانتهازها، وبذلك فقد المضرور نهائ   يبالحق ف  مساساً   ـعد يالمساس بالفرصة  

 .(1)  ض يالمطالبة بالتعو 

المادة    ي، ما ورد فيالأردن  القـانون   يض عن الفرصة الضائعة فية التعو يل مشروعيدل  يوبالتال

ع الأحوال بقدر  يجم  يالضمان ف  قدري) نه  أث نصت المادة على  يح  يالأردن  ي المدن  القـانون من    266

ونلاحظ   .(الضارة للفعل  يع يجة طب يكون نت ي  أنما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط  

ض عن الفرصة الضائعة لا  يتم التعو ي   ينص صراحة على انه لك  المشرّع  أنمن نص المادة السابقة  

 ي وف  مباشرة،ة وبسبب الفعل الضار  يعي جة طبيت الفرصة نت يتفو   يكون الضرر في  أنبد من ضرورة  

فنأخذ   الضار،حدوث الفعل    ير مباشرة فيغ  أوة مباشرة  يوجود علاقة سبب  إلى أدى    الأفعال،حال تعدد  

 . ثه(حدو  يالسبب المنتج ف ي)أبالفعل الضار المباشر المسبب للضرر 

الأردن  يفف الأردنييالتم  محكمـة  قضـت   يالقضاء  عل  بأنه )  (2)   حكمها   يف   ةيز  المتفق  فقهاً ي من    ه 

ة مسؤول يه مدد الطعن القانونيفوت على موكلية و يواجباته المهن   يقصر في  يالذ   يالمدع  أن  وقضاءً 

 .  (كسبونه من الطعنيت الفرصة مما يبتفو 

و ن  أو )قرارها    يف  ضاً يأقضت  و  كانت  إالفرصة  جب يمحقق    أمر  تها  يتفو   أن  إلا  محتملاً   أمراً ن 

  768/82قرار سابق رقم    ينفس الاتجاه ف  ية فيز الأردنييالتم  محكمـة  أخذت ، كما  (3)   عنه(ض  يالتعو 

 
 . 350ن، مرجع سابق، صي اسي ، ي الجبور  (1)
 .  1989ن، لسنة ي ، مجلة نقابة المحام480/1986ة رقم ي ز الأردن يي التم محكمـةقرار  (2)
 . 832، ص6، عدد1963ن لسنة ي ، مجلة نقابة المحام768/1982ة رقم ي ز الأردن يي التم محكمـةقرار  (3)
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ة  يمة ماليهذه الفرصة لها ق  فإن  ؛هيوعل،  832ص   6عدد    1963ن لسنة  يمجلة نقابة المحام  يمنشور ف

 تصف بالصعوبةي رها بلا شك يقدرها، وتقد ي أن  يوعلى القاض
(1). 

المصر   أجازكما   فيالتعو   ي القضاء  الفرصة  به    أخذ على ما    (2)   من قرار  أكثر  يض عن فوات 

عناصر    يدخل في  أنمنع من  يلا    القـانون )  بأنة  يالمصر   النقض   محكمـة  قضـت ث  يح  ،يالأردنالقضاء  

،  يالطبر  ير مشروع الصادر من الخب يه العمل غي فوته علض ما كان للمضرور من مجال كسب  يالتعو 

  فإن   ؛هي. وعل(3)  (ض عنه يجب التعو ي محقق    أمرتها  يتفو   فإن محتمل    أمركانت الفرصة    إذاانه    ذلك

  أن ث لا بد  ية المطلقة حير يالتقد   يسلطة القاض  إلىره  ي عود تقد يض عن الفرصة الفائتة  ير التعو يتقد 

 عنها. ض ية وجادة قد ثبت فواتها للتعو يق يهنالك فرصة حق  بأن  يقتنع القاضي

 . كون الضرر مباشراً ي أن -3

ق إضرار يكون اتباعه للضرر تم عن طر يجب أن  يض  يعن التعو   كون فاعل الضرر مسؤولاً يحتى  

الوحيه  ير وعليالغ السبب  الفاعل هو  بيكون  تدخل فعل آخر  الفاعل والضرري د للضرر دون  ، (4)  ن 

عن   ناتجاً كون الضرر ي أن يعنين و يت يكلا المسؤول يف هذا الشرط عاماً  ن وإ ،(5)  ى مباشراً سمّ يوالفاعل 

ض يحق للمضرور المطالبة بالتعو يو   يمن نتائج تدخله الطب  إلاسأل  يلا    يالذ  يب الشرع يخطأ الطب 

أفعال تحدث الضرر مباشرة    إلى قسم الأفعال الضارة    يالأردن  المشرّع  أنكما    المباشر،عن هذا الضرر  

علب  الإضرارها  يعل  وأطلق ونص  فيالمباشرة  المادة    الأولىالفقرة    يها    ي المدن  القـانون من    275من 

 
 .208ع، صي للنشر والتوز ، مؤسسة بحسون 2ة، جي ة المدن ي : المسؤولي المدن  القـانون (. 1996)، مصطفى يالعوج  (1)
 . 571، مرجع سابق، صي ، محمد صبر يالجند  (2)
 . 646النقض، ص محكمـة ، مجموعة أحكام  15/3/1976 ية، مدن ي النقض المصر  محكمـة (3)
 . 332ة، مرجع سابق، صي ة الشخص ي ة العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (4)
، عمان، دار الثقافة للنشر  1ة، دراسة مقارنة، طي ر ي ة التقص ي المسؤول  ي (. المباشر والتسبب ف2004)  أحمد ، صالح محمد  يب ي الله  (5)

 . 20ع، صي والتوز 
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ن  ي ب المشرّعففرق   بالتسبب، الإضراره  ي عل  أطلق( وأخرى  ب التسب  أو بالمباشرة   الإضرار  كون ي)  يالأردن

 .(1)  يالإسلام وهذه التفرقة مأخوذة من الفقه  بالتسبب، روالإضرابالمباشرة  الإضرار

سأل يعلة مستقلة ومرتكب الفعل   المباشرة لأنولا حتى التعمد    يشترط التعد يلا   ةحالة المباشر   يف

ست يالتسبب ل  لأن  يشترط التعمد والتعد يبالتسبب    الإضرارحالة    يف  أما  ز.ي مم ر  يغ  أوز  يسواء كان مم

  وإذا ،  (2)  للضمان  كون موجباً يالتعمد حتى    أو  يه بصفة التعد يقترن العمل في  أنجب  يمستقله و   ةعل

 يف  يب الشرع يأخطأ الطب  إذا  ذلك:. ومثال  (3)   المباشر  إلىضاف الحكم  ي اجتمع المباشرة والمتسبب  

ض عن تلك  يبالمطالبة بالتعو نة والمشاهدة فمنعه  ي ه وقت المعايعل  ير الإصابات الموجودة بالمجنيتقد 

للفعل  ة  ي جة ضرور يكنت يأتيبالفعل الضار و   واضحاً   اتصالاً   كون الخطأ متصلاً ي أنجب  يف  الإصابات،

ر المشروع( يالفعل غ  أوالإضرار  )ن الفعل الضار  ية ب ي ام رابطة السببيق   يعنيالضار، فالضرر المباشر  

 .(4)  ة للفعل الضاري عي جة طبينت إذاوالضرر الواقع، فهو 

   اً يكون الضرر شخصي أن -4

الضرر    فإن  ي الواقع العمل  يولكن ف  ،يهي بد   أمرض فهذا  يكون الضرر قد لحق طالب التعو ي  أن

ض عن الضرر  يحق لهم المطالبة بالتعو يف   نيآخر   أشخاص على    أثرهنسحب  يقد    أصاب شخصاً   يالذ 

 .(5)  يالشرعب يالواقع من الطب

 (. ي )المعنو  يالأدبالضرر : اً يثان 

 
 . 184ع، صي ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز يالمدن   القـانون   ي ف  ي(. مصادر الالتزام مصادر الحق الشخص 2016الفار، عبدالقادر )  (1)
 .1990ن، لسنة ي ، مجلة نقابة المحام89/1988ة رقم ي الأردن ز يي التم محكمـةقرار  (2)
 . 258، المادة 1976لسنة   43 يالأردن  يالمدن  القـانون  (3)
 . 65ن، صي ، مجلة نقابة المحام1986ئة عامة، ي ه 525/85ز حقوق رقم يي تم محكمـةقرار  (4)
 . 605، مرجع سابق، ص ي ، محمد صبر يالجند  (5)
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عواطفه    يف  به يص ية للمضرور لكنه  يمس مصلحة ماليلا    يالضرر الذ   :يالأدبقصد بالضرر  ي

 .(1)  وسمعتهوكرامته 

  أو شعوره    يبه في صي  وإنماماله    يب الشخص فيص يلا    يالضرر الذ   بأنه  :يالأدبوعرف الضرر  

 .(2)  كرامته أوعاطفته 

كل ما    يوبالتال،  (3)   ة للشخص يمس الذمة الماليلأنه لا    ي ر الماليته بالضرر غ ي فضل تسميلذلك  

 ي حتى ف أوالإحساس  أوآلام النفس  يتمثل فيو  اً يأدب ضرراً  ـعد ي  ير ماليمس المضرور من ضرر غي

ر  يجعل أصابع الاتهام تش   يالذ   يب الشرعيالطبر  يب المتهم جراء حبسه بسبب تقر يتص   يالت  (4)  الجسد 

ثبت عدم صلته بالحادث، أآخر بأداء المهمة و   اً يشرع   اً بي ، ثم كلف طبريعلى التقر   احتجازه بناءً   فتم   هيإل

حق له  ي . فاً يأدب  تكون ضرراً   لأنر الأول تصلح  يجة حبسه بسبب تقر يأصابته نت   ية الت يفالآلام النفس 

سواء   يالجان  أوه  ي عل  يسر المجن  يب الشرعيالطب  إفشاءحالة    يوكذلك ف .يالأدبض  يالمطالبة بالتعو 

  أن صح  يف  ،(5)   بسبب ممارسة مهنته  أوبمناسبة    أوعلم بها أثناء    أوها من المضرور نفسه  يحصل عل

ر الضرر  يانتدب لتقر   يالذ   يب الشرعيحالة الطب   يف  ضاً يوأض عنه  يطالب بالتعو ي  اً يأدب   كون ضرراً ي

 ي قدر تلك الإصابات ف  أنجسدها وبعد    يأماكن حساسة ف  يها بالضرب في حصل لفتاة معتدى عل  يالذ 

(، ا بالضرب هيعل  يبسبب  التعد   يأس من الحادثة )يد وليالفتاه مفضوض بكارتها منذ زمن بع   بأنره  يتقر 

جسد  ب حصل على ذلك من فحص  يذلك، فالطب  إلىالضرب أدى    أن  اادعو أهلها    أوولم تكن الفتاة  

 فشى أكما    ،ى مهام عمله واطلع على ذلككلفته بفحص ذلك ولكنه تعدّ   يالفتاة ولم تطلب منه الجهة الت

 
 . 864رجع سابق، ص ، عبدالرزاق، مي السنهور  (1)
 .  425ة، منشأة المعارف، صي (. أصول الالتزام، الإسكندر 1997) ي، جلال علي العدو  (2)
 .  555ة العامة للالتزامات، صي ن، النظر ي ، جمال الدي زك (3)
 .  354ن، مرجع سابق، صي اسي ، ي الجبور  (4)
 .  152ثة، صي اللواء الحدة، القاهرة، مطابع ي (. الأخطاء الطب 2007د )ي فرج، هشام عبدالحم (5)
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توجب المطالبة  ي  اً يأدب  شكل ضرراً يسمعتهم وشرفهم، فهذا الضرر    يالفتاة وأهلها ف  يف  هذا السر مضراً 

 .(2)  المهنة أسرار إفشاءمة يجر  ة عنية جزائ يه مسؤولي وكذلك تقع عل (1)  ض يبالتعو 

ض يتوجب التعو يكلاهما    ،يالماد كالضرر    ي الأدبالضرر    أنالفقه والقضاء هو    يالسائد ف  يوالرأ

لطف يمن العزاء    ة للمضرور توفر له نوعاً يض مجرد ترض يالتعو   يرى في  ي ر الذ يتحت التبر   (3)   عنه 

الوالد   ض ي)بتعو ة  يالنقض المصر   محكمـة  قضـت   هذا الاتجاه  يوف  .(4)   لحق به  يمن الآلام والحزن الذ 

 .(5) (حال يأ  يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فيعن فقد ابنه لما  

  ي المدن   القـانون من    48عندما أشارت المادة    يض عن الضرر الأدبيبفكرة التعو   يالأردن  المشرّع  أخذ 

ته أن  ي حق من الحقوق الملازمة لشخص  ير مشروع فيه اعتداء غينه )لكل من وقع علأ  إلى  يالأردن

، فقد وردت عبارة الضرر (6)   كون قد لحقه من ضرر(يض عما  يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعو ي

_يض عن الضرر الأدبيسمح بجواز المطالبة التعو يالضرر مما    ين نوعي ز بييبصورة مطلقة دون تم
(7) 

  276المادة    ي. أما ما ورد ف(8)   نسانبشخص الإ  قةية اللصي ر الماليوقع الاعتداء على الحقوق غ  إذا

على    تعد عد كل  يو  ،يالأدب ضمان الضرر  الحق    تناولي)  بأنه يالأردن  يالمدن  القـانون الفقرة الأولى من  

 يجعل المعتد ي  ياعتباره المال   أو  يمركزه الاجتماع  أوسمعته    أوشرفه    أوعرضه    أوته  يحر   ير فيالغ

 . (10)   يض عن الضرر الأدبيح من مسألة التعو ي لموقف صر   اً يعتبر تبن ي  ه فإن.  (9)   الضمان(مسؤولا عن  

 
 . 30داوود، عبدالمنعم، مرجع سابق، ص (1)
 .2003لسنة    95رقم    ي من قانون العقوبات المصر   310قابلها المادة  ي   1960لعام    16رقم    يمن قانون العقوبات الأردن   355المادة    (2)
 . 296، عبدالسلام، مرجع سابق، صيالتونج (3)
 . 355ة، مرجع سابق، صي ة الشخص ي العامة للالتزامات والحقوقات ي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (4)
 .114ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس هي أشار ال 82/77ة، ي النقض المصر  محكمـة (5)
 . 144الموصل، صر(، ي ة، دراسة مقارنة، )رسالة ماجست ي تها المدن ي ة وحماي (. الحقوق الشخص 2004ن )ي رك فارس حسي ، ب ي الجبور  (6)
 . 1380، ص1984ن لسنة ي ، مجلة نقابة المحام182/84ز حقوق يي تم محكمـةقرار  (7)
 . 2119، ص1995ن لسنة ي ، مجلة نقابة المحام94/ 1088ز حقوق يي تم محكمـةقرار  (8)
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من   222ة من المادة ي قابلها الفقرة الثان ي  يالأردن  يالمدن  القـانون ، 267انظر الفقرة الأولى من المادة  (9)

 .  356ة، مرجع سابق، صي ة الشخص ي ات العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (10)
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حدد مراكز الورثة  ي  أندون    يللقاض  يالأدبض عن الضرر  ير التعو يتقد   أمر  يالأردن  المشرّعوترك  

 ن يلأقربول  للأزواجالضمان  ب  يقضي  أن   جوزي)ف  ،حالة موت المصاب   يف  ي المصر   المشرّعكما فعل    بدقة

ض يقصر التعو   ي المصر   المشرّعف  .(1)  المصاب(بسبب موت    يأدبهم من ضرر  بيص يعما   الأسرةمن  

وقصر   يار العائليبالمع  أخذ   يالأردن  يوالقانون المدن  فقط،ة  يالدرجة الثان  إلى  والأقارب   الأزواجعلى  

ة من المادة  ي ن من الأسرة وذلك بموجب الفقرة الثانيعلى الأزواج والأقرب   يض عن الضرر الأدب يالتعو 

بة  ية قر ير ضرورة وجود علاقة عائليللقضاء لتقد   قد ترك الباب مفتوحاً   يالأردن  المشرّعكون  يوبهذا    267

 .(2) الضرر والمضرور ين مدعي ب

كون  ي  ي ض على من أصابه ضرر معنو ي التعو   يالحق ف  أن  :ي والمصر   ين الأردن يعيالتشر   وحسب 

ض يتحدد التعو   إذا  إلاض  ينتقل الحق بالتعو ي  أن جوز  يفإنه لا    وفاتهحالة    يف  أما  ،اً يللمصاب شخص

 .ي ع المصر للمشرّ  وفقاً ، وذلك (3)   القضاء أمامطالب به الدائن  أو ،بمقتضى اتفاق

  ي الأردن   المشرّععلى خلاف    القضاء  أمامض  يبرفع دعوى للمطالبة بالتعو   ي المصر   المشرّع   اكتفى

 استناداً وذلك    يبمقتضى حكم قضائ  أومته بمقتضى اتفاق  يتحددت ق  إذاإلا    ينتقل الضرر الأدبيفلا  

 .  (4)   يالأردن يالمدن القـانون من  267الفقرة الثالثة من المادة  هيإلما نصت  إلى
ة لا رقابة لمحكمة  يمسألة موضوع  يب الشرعيلحق المضرور من خطأ الطب  ير الضرر الذ يتقد   نوإ

  محكمـة ة تخضع لرقابة  يمسألة قانون   فإنهاالضرر    يالواجب توافرها فر شروط  يتقد   أما  ها،يعلالنقض  

 
وتنص   ي المصر  يالمدن  القـانون من  222ة من المادة ي قابلها الفقرة الثان ي ، و يالأردن  يالمدن  القـانون من  267الفقرة الثالثة من المادة  (1)

 . بهم من آلام جراء موت المصاب "ي ص ي ة عما ي ض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثان ي جوز الحكم بتعو ي لا   على انه "
 .135ة، بغداد، مطبعة وزارة العدل، صي ر ي ة التقص ي المسؤول يض الضرر ف ي (. تعو 1981، سعدون )ي العامر  (2)
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من  222قابلها الفقرة الأولى من المادة ي ، و 267من المادة الفقرة الثالثة  يالأردن  يالمدن  القـانون من  (3)
 . 472حمد، مرجع سابق، ص  ي السرحان، عدنان وخاطر، نور  (4)
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وقضت   فقالت    محكمـةالنقض  بذلك  موضوع)النقض  مسألة  الضرر  في وقوع  رقابة  لا  لمحكمة  ية  ها 

 .(1)  (لرقابتهة تخضع ي الضرر مسألة قانون يولكن الشروط الواجب توافرها ف النقض،

   يب الشرع ين الطبالضرر الصادر ع : إثباتيالفرع الثان

  ي ف   إثباتهكون  يوقد    ،الإثبات كون سهل  يقد    يب الشرعيصدر عن خطأ الطب يقد    يالضرر الذ   نإ

كون  يقد    يب الشرع يصدر عن خطأ الطبي  يالضرر الذ أن  ذلك    يعود السبب فيمنتهى الصعوبة و 

ذ  يتنف  ير فير الخبي تنظم الخبرة مثل: تأخ   ية التين الإجرائيمخالفة القواعد والقوان  يعن خطأ ف  اً صادر 

ر  ي شي  أنالضرر    لإثبات   يكفين، في ميعدم حلفه ال  أور  يكتابة التقر   يف  ئاً خط   أو  هيإل  ةمهامه الموكل

 . مخالفته لتلك القواعد  يف مباشر   ونتج عن ذلك ضرر   أحدهما أوقد خالف تلك القواعد  بأنهالمضرور 

  ي ب الشرع يتقام ضد الطب  يض التيلتعو ادعوى    يف  ي المضرور المدعقع على  ي   الإثبات عبء    أنوكما  

الضرر    إثبات مكن  ي، و (ي والمصر   ي)الأردن  يالمدن  القـانون   يللقواعد العامة ف  طبقاً   ير القضائيالخب  أو

ر  يتقد   يف  يب الشرع يه خطأ الطبيورد ف  ير الذ يوالتقر   (2)   نة والقرائن ي ها البي بما ف  الإثبات كافة طرق    يف

قام   فإذا،  القـانون استلزمها    يناته التيلعدم استكمال شروطه وب  ب طلانه اليترتب عل   يالذ   أوالإصابات  

التقر  باستعمال  الطبيالتقر   فإنالضرر من خلاله،    وإثبات ر  يالمضرور  ذلك   إثبات لة  يصبح وسي   ير 

  أجاز   يالأردن   المشرّع  أنّ   إلا ة،  يالمحاكم المدن   أمام ض  يرفع دعوى التعو ي  أن كون للمضرور  يالضرر ف

المدن ي  أن  يالمدن  يللمدع دعواه  الجزائ  إلى ة  يضم  الجزائي دعوى  المحكمة  لتصبح  ه ية  المختصة    ية 

 
 .717ة، صي النقض المصر  محكمـة، مجموعة أحكام 30/5/63 ي، صادر ف يمدن /ي النقض المصر  محكمـةقرار  (1)
 . 606ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي المسؤولن، ي منصور، محمد حس (2)
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ض ية للمطالبة بالتعو يجوز إقامة الدعوى المدن ي  إذا  ،حكم واحد   ي ف  معاً   يوالجزائ   ي بالفعل بالشق المدن

 .(1)  ن معاً ي الدعوت  يها ودعوى الحق العام لتفصل فيمة لد ة المقايأمام المحكمة الجزائ 

 : المطلب الثالث
   ة يركن رابطة السبب

للقواعد   يب الشرع ية الطبيخضع مسؤولي  ي والمصر   يما سبق أن الفقه والقضاء الأردنيخلصنا ف

والضرر ورابطة  الطبي  ثلاثة أركان، الخطأ    المسـؤوليةام  ي شترط لقية، و ير ي التقص   المسـؤولية   يالعامة ف

ن  ي ة بيركن رابطة السبب   يبحث فن   لنا أن  يما سبق ركن الخطأ وركن الضرر وبقية. وقد بحثنا ف ي السبب

 كون هنالك فعل  يأن    يكفيلا    المسـؤوليةام  يإلا به، ولق  المسـؤوليةوالضرر، إذ لا تقوم    الطبي  الخطأ

وقوع   يكون ذاك الفعل هو السبب المباشر فيره، بل لابد أن  يصدر من شخص وضرر أصاب غ  ضار  

  المسـؤولية ة ولا تقوم  يانعدمت السبب   يجنب أسبب    إلىرجع الضرر    فإذاهذا الضرر وكذلك السبب المنتج،  
ة  ي بالعلاقة السبب  ضاً يأى  ة كما تسمّ ينهما، فالرابطة السبب ي ة ما بير عنه بوجود رابطة السببعبّ ي، وهذا ما  (2)

السبب  المسـؤوليةجوهر    يهو  فالعلاقة  هيومناطها،  ب  ية  ما  الذ ي)الصلة  الخطأ  المسؤول   ي ن  ارتكبه 

ن  ي تقوم ب  ية بأنها )العلاقة المباشرة التي، كما عرفت الرابطة السبب(3)  أصاب المضرور(  يوالضرر الذ 

الذ  الذ   يالخطأ  الضرر  عن  المسؤول  المضرور(  يارتكبه  وتعن (4)أصاب  أن    ي،  العلاقة  كون  يهذه 

 .(5) ةير يالتقص  المسـؤولية ي ف يجة مباشرة للإخلال بواجبه القانونيالضرر الواقع نت

 
ة  ي ة المدن ي (. المسؤول2011ها العجاج، طلال )ي أشار إل  يالفقرة الأولى من المادة السادسة، الت   ية ف ي قانون أصول المحاكمات المدن   (1)

 . 6ع، صي ث للنشر والتوز ي ، عمان، عالم الكتاب الحد1ة مقارنة، طي ة قضائ ي ب، دراسة فقهي للطب 
 .61عبار، مرجع سابق، صعمر،  (2)
 . 990، عبدالرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (3)
 . 495صدة، عبدالمنعم فرج، مرجع سابق، ص (4)
 . 429دة، مرجع سابق، صي ، صاحب عب ي الفتلاو  (5)
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، يبالضرر الطب  يرتبط الخطأ الطبيفلا بد أن    ؛ةي ر يالتقص  المسـؤوليةام  يولق  ؛وعلى ضوء ما تقدم

أن الخطأ هو علة الضرر، فكلما ارتبط الضرر   ية، أية تقوم على أساس توافر رابطة السبب يفالمسؤول

ة كان سبب الضرر هو المسؤول عن الخطأ، وكلما استقل الضرر عن الخطأ  يبالخطأ برابطة السبب

 ة.ي انعدمت رابطة السبب

صادر منه والضرر    هذا الفعل  كان   إذاإلا    فعله الضارعن    يب الشرع يسأل الطبيلا    ؛هي عل  وبناءً 

ة، بمعنى أن الضرر الواقع منه على المضرور هو سبب ذلك يرتبط برابطة السببيعلى المضرور    الواقع

كن بسبب  يلم    يب الشرعيالصادر من الطب  الفعل الضارن أن  يتب  إذا، أما  (1)  لحق به  يالضرر الذ

جة خطأ، بل نشأ عن سبب آخر  يكن نت يتحقق بالمضرور لم    يث قام بإثبات أن الضرر الذ يالضرر ح

عن    يب الشرعية الطبي ر، فلا تقوم مسؤوليالغ  أوخطأ المضرور نفسه    أوقوة قاهرة    أو  يكحادث فجائ

  الضار ن الفعل  ية ب يانقطعت الرابطة السبب   فإذا،  (2)  المسـؤوليةتلك    يتنتف  يهذه الحالات وبالتال  يخطئه ف

  إلى فأدى هو    اً يأجنب  تدخل سبباً   إذان  يحالت   ي ف  لا تنهض ولا تتحقق إطلاقاً   ؤوليةالمسـ  فإنوالضرر  

ة ي ن تنقطع علاقة السببي كلتا الحالت   يجة مباشرة للفعل الضار، فيكن الضرر نت يلم    وإذاحدوث الضرر  

 .  (3) ض عنه يعن التعو  كون مسؤولاً يولا  المسـؤوليةمن  ىعفوي

ة ونطاقها وترتب على ذلك ظهور  ي د معنى السببيتحد   يف  القانون   هذه المسألة اختلف فقهاء  يولكن ف

ن ي امها ما ب يلا بد من ق  ية التي ر رابطة السببي بالسبب المنتج لتفس   أخذ   يالأردن   المشرّعات فيعدة نظر 

من    266نص المادة    إلىنا  ي رأ  ي. ونستند ف(4)   ض عنهيالمطلوب التعو   يوالضرر الطب   ي الخطأ الطب

 
 . 9د، مرجع سابق، صي مأمون، عبدالرش (1)
 . 465ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس (2)
 . 98، عمان، دار وائل للنشر، ص3، ج1ة، طي ة: رابطة السبب ي ة المدن ي المسؤول ي(. المبسوط ف 2006) يذنون، حسن عل (3)
 . 439حمد، مرجع سابق، ص  ي م وخاطر، نور ي السرحان، عدنان إبراه (4)
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ع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من  ي جم يقدر الضمان ف ي) ث نصت ي، ح(1)  ي الأردن ي المدن القـانون 

رة من نص  يوالعبارة الأخ   (ة للفعل الضاريعي جة طبيكون ذلك نتيضرر وما فاته من كسب بشرط أن  

هذا الشرط ضرورة    ي عنيضه، و ي مكن تعو يحتى  كون الضرر مباشراً يالمادة السابقة تعبر عن شرط أن  

 عن خطأ.  ناتجاً كون الضرر ين وأن الخطأ والضرر ية ما ب يتوافر رابطة السبب

بالنت  ن المقصود بذلك على يب يلم    يالأردن  المشرّعة؟  يع يجة الطب يولكن التساؤل هنا ما المقصود 

توقاه  ي استطاعة المضرور أن    يكن فيلم    إذاة  يع يجة طب ي اعتبر الضرر نت  ي، الذ ي المصر   المشرّعخلاف  

مكن للمضرور تجنبه  يث  يمألوف بح   بشكل  ضرر    إلى   يؤد يكان الخطأ لا    إذا، أما  (2)   ببذل جهد معقول

. ونلاحظ من نص المادة السابقة (3) ض  يه بالتعو ي لزم المدعى عليولا    كون مباشراً ينه لا  إبجهد معقول، ف

ة للفعل  يعي جة طبي كون الضرر نتيبأنها تعلق وجوب الضمان على أن    يالأردن  يالمدن  القـانون من    266

  اً يجاب يالنشاط سواء كان إ فإن (4)  ي المصر  يالمدن القـانون من  221الضار، ولكن بمقتضى نص المادة 

مكن  يكون الضرر مما لا  ية له، بشرط أن  ي عيجة طب يجاء الضرر نت  إذاؤخذ كسبب للضرر  ي  اً يسلب  أو

 .(5) توقاه ببذل جهد معقولي للمضرور أن 

اجتمع    إذاعلى انه )  يالأردن   يالمدن  القـانون من    258ة المتسبب بموجب حكم المادة  يأما مسؤول

على    المسـؤولية  يالمباشر(. نلاحظ أن هذه المادة سابقة الذكر تلق   إلىضاف الحكم  ي المباشر والمتسبب  

ب يشكل السبب القر ي  يإحداث الضرر، ما دام أن المباشر هو الذ   ين اجتمع هو والمتسبب فإالمباشر  

 
 .266، مرجع سابق، المادة 1976، لسنة 43رقم  يالأردن  يالمدن  القـانون  (1)
 .221 ، مرجع سابق، المادة1948لسنة   131رقم  ي المصر  يالمدن  القـانون  (2)
 . 493حمد، مرجع سابق، ص  ي م و خاطر، نور ي السرحان، عدنان إبراه (3)
 . 1948لسنة   131رقم  ي المصر  يالمدن  القـانون  (4)
 . 910ص، عبدالرزاق، مرجع سابق، ي السنهور  (5)
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ب يلا    يالذ  النتي نه وبيتوسط  المترتبة علي ن  المباشرة هيه فعل آخر، وعلي جة  المنتج    يه تكون  السبب 

 .(1) للضرر

تحمل يأن    س من المنطق ولا المعقول ولا المقبول عدلاً ي، فليالأردن  المشرّعبه    أخذ د الباحثة ما  يتؤ 

سأل فقط عن  ي ر مشروعة، فهو  ير المباشرة لأفعاله وان كانت غ يدة وغ يع النتائج حتى البعيالشخص جم

ه إشارة  يض عنه وهذا فيجب التعو ير المباشر لا  يأحدث الضرر، أما الضرر غ  يالفعل المباشر الذ 

الإضرار والضرر   نية ب ير رابطة السبب ية السبب المنتج لتفسيتبنى نظر   ي الأردن  المشرّع  بأنواضحة  

 .المسـؤوليةام ي لا بد منها لق يوالت

عتد إلا  يعلى ذلك لا    وبناءً   ،ة السبب المنتجيبنظر   ضاً يأ  أخذ فقد    ي د الفقه المصر يأما على صع 

ن ي ة لا تقوم إلا ب ي رابطة السبب   يإحداث الضرر على نحو منتج وفعال وبالتال   يساهم ف   يبالسبب الذ 

الخاطئ والضرر   بالفعل  اللاحقة  ي المباشر من  الفقهاء ي، و (2)ن الأفعال الأخرى والأضرار  قول أحد 

ر يالعادة والسبب العارض هو السبب الغ   يحدث الضرر في  ي)السبب المنتج هو السبب المألوف الذ 

 .  (3)  حدث ضرر بالعادة(يلا  يالمألوف الذ 

ارتكبه هو السبب المنتج )السبب الفعال(  ي كان الخطأ الذ  إذاإلا  يب الشرعيسأل الطب يلا  ؛هيوعل

ذلك الخطأ    لأنسأل عنه  يكان خطأه من الأسباب العارضة فلا    إذاإحداث الضرر للمضرور، أما    يف

 إحداث الضرر. يالمنتج ف أوكن هو السبب المباشر يلم 

لوقوف  ا  المسـؤوليةد  يجب عند تحد ي   بأنهة )يالنقض المصر   محكمـة  قضـت فقد    ي أما القضاء المصر 

 .(4) إحداث الضرر دون السبب العارض( يعند السبب المنتج ف

 
 . 456حمد، مرجع سابق، ص  ي م و خاطر، نور ي السرحان، عدنان إبراه (1)
 . 637شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص (2)
 . 149د، مرجع سابق، صي الجد يالمدن  القـانون  ية في ر ي ة والتقص ي ة العقدي المسؤول عكوش، حسن، (3)
 . 195د، مرجع سابق، صي ه مأمون، عبد الرشي لإ، أشار 10/1967/ 26ة ي النقض المصر  محكمـةقرار  (4)
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وجب مسائلة كل يوقوع الحادث    إلىة  يتعدد الأخطاء المؤد   بأنة )يالنقض المصر   محكمـةوقضت  

  ر مباشر  يغ  أو كون الخطأ مباشراً يذلك أن  يف  ي ستو ي هيإلكان قدر الخطأ المنسوب  اً يها أيمن اسهم ف

النقض   محكمـةث قررت  يالأخذ بالسبب المنتج ح  إلى  ي قد اتجه القضاء المصر   ضاً يوأ،  (1)  حصوله(  يف

)يالمصر  السبب   بأنهة  فيركن  السبب  ير يالتقص  المسـؤولية  ية  دون  المنتج  السبب  توافر  تحققه  مناط  ة 

ن هذه ي ب  اً هنالك تعارض  بأن، ونلاحظ من خلال عرض القرارات السابقة  (2)   العارض ولو اقترن به(

اعتبرنا قرارها    إذانة إلا  ي ة معي ر مستقر على الأخذ بنظر يغ  ي دل على أن القضاء المصر يوهذا    ،القرارات 

  خه لاحقاً ية السبب المنتج كون تار ي الأخذ بنظر   إلى  مثل تحولاً ية السبب المنتج  يبنظر   أخذ  يالسابق الذ 

ة السبب  يفنظر   ؛معلى ما تقدّ   ، وبناءً 5/1968/ 13  ية تعادل الأسباب الصادرة فيبنظر   أخذ   يللقرار الذ 

قال )وان لم  ي ث  ين، ح يي ة الشراح المصر ية عند غالب ير رابطة السببية الراجحة لتفس يالنظر   يالمنتج ه 

ن  ي امها بية لا بد من قيفعلاقة السبب،  (3)  واقع الأمر(  إلىقرب من سواها  أإلا أنها    قاً يدق  اساً يتكن مق

 ض عنه. ية والضرر المطلوب التعو يالفعل المولد للمسؤول

  أفضل تعتبر من    ي والمصر   يبها القضاء الأردن  أخذ   ية السبب المنتج التيوترى الباحثة أن نظر 

للمضرور،    يقي تم من خلالها معرفة الوضع الحقيث  ي، حيالوضع  الحال  يها فيمكن تبنّ ي  يات التيالنظر 

س من المنطق والعدالة يوقوع الضرر، لأنه ل  يف  يسيله الدور الرئ  يد السبب الملائم لوضعه والذ يوتحد 

مجال الطب   ية في رابطة السبب  إلىة الوصول  ي، وعملالمسـؤوليةمن    جعل السبب العارض جزءاً يأن  

قد تكون    اناً يحأة و ي ال الطب بسبب تداخلات واختلافات الأعم   من الأمور الصعبة والمعقدة جداً   ي الشرع

ف الطب  يواضحة  خطأ  الشرع يإظهار  فيب  أوضحت  فقد  الطبي،  أن  سبق  الشرعيما  ر  يالخب   أو   ي ب 

 
 . 122ة، مرجع سابق، صي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حسه  ي لإ، أشار  13/5/1968(،  ية )جنائ ي النقض المصر   محكمـةقرار    (1)
 ة.ي عات المصر ي الاجتهادات والتشر ، قاعدة 24/6/1982خ ي بتار  15/ 1247( رقم ية )مدن ي النقض المصر  محكمـةقرار  (2)
 . 118اض، مرجع سابق، ص ي ر ر ي حنا، من  (3)
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أخطاء    ي القضائ مخالفة لأيله  تكون  قد  القانونرتكبها  النصوص  للخبرة  يحد  المنظمة  رتكب  يقد    أو ة 

،  باً ي رتكب أخطائه بصفته طبيوقد    راً ي رتكب أخطائه بصفته خبيقد    يب الشرعي، فالطباً يأخطاء بصفته فن

أهمية   المسـؤولية  إثبات  لمسألة  بالمضرور،    بالغةإن  لحق  الذي  الضرر  لتعويض  شرطاً  لأنها  نظراً 

وإثباتها يـعد من أصعب المسائل من حيث صعوبة التقدير وإقامة الدليل على قيامها. فإذا توافرت أركان 

من الشرعي  الطبيب  مواجهة  في  على    المسـؤولية  فإن  السببية،  ورابطة  والضرر  الضار  الفعل  حيث 

المضرور من أجل إقامة دعوى المسـؤولية في مواجهة الطبيب الشرعي، إثبات أن الضرر الذي لحق 

به كان بسبب الفعل الضار للطبيب الشرعي، ذلك أن الضرر يجب أن يكون عائداً إلى فعل الطبيب 

أو استغراق هذا الفعل الضار. أو إن يثبت المضرور   الشرعي دون وجود عامل خارجي يكفي لحجب 

التشخيص  القانونية أو أخطأ في  النصوص  تقريره أو خالف أحد  الشرعي قد أخطأ في  الطبيب  بأن 

 .(1) ويكفي لوجود رابطة السببية إن تكون مؤكده ومباشرة وحقيقية 

بطة السببية إلى إلقاء عبء  والقضاء الأردني والمصري على حد سواء بشكل  عام يتجه في إثبات را

الإثبات على عاتق المضرور الذي عليه أن يثبت أن خطأ الطبيب الشرعي هو الذي ألحق الضرر به،  

نبغي أن تتوافر قرائن متكاملة حتى يمكن قيام رابطة السببية بين الضرر الحاصل وخطأ الطبيب  يو 

للقرائن    الشرعي، ولذلك يجب على القاضي في دعاوي المسـؤولية الطبية أن يراعي عند استخلاصه 

لا بد من    يوبالتالمنتهى الحيطة والحذر والدقة وأن يعرف الحدود التي يقصر عليها استنتاجه وتقديره. 

 الفروع الثلاثة التالية على النحو الاتي:   يتم بحثه فين، وهذا ما سي ن الصفتي ن هات ية ب يد رابطة السبب يتحد 

  

 
 .308ع والنشر، ص ي ث للتوز ي ، عمان، عالم الكتب الحد1ب، طي ة للطب ي ة المدن ي (. المسؤول2011العجاج، طلال ) (1)
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ببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر الصادر عن مخالفته للقوانين الأول: إثبات رابطة الس  الفرع
 المنظمة للخبرة. 

فإذا أخطأ الطبيب الشرعي أي الخبير القضائي أثناء مزاولته المهام التي كلف بها، وهذا الخطأ قد  

القانونية المنظمة  سبب ضرراً للغير أو الخصوم، وكان هذا الضرر ناتج عن مخالفته لاحد النصوص  

لعمله كخبير، ومثال لمخالفة الطبيب الشرعي لبعض اللوائح المنظمة للخبرة القضائية تنص المادة الثالثة  

أن يبين في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف    (1) والرابعة من تعليمات النيابة العامة بشأن الطب الشرعي

ستخدمة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجه لمعرفة  إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والأداة الم

البيانات المنصوص  جسامة الإصابة، فإذا خالف الطبيب الشرعي النص ولم يضمن في تقريره هذه 

عليها في المادة السابقة يكون مخطئاً. فإنه بهذه الحالة يجب على المضرور أن يثبت رابطة السببية  

. كما نصت (2)الطبيب الشرعي قد خالف أحد النصوص القانونية  ويكفي لإثبات ذلك الخطأ إثبات بأن  

من قانون الإثبات المصري على انه )إذا لم يودع الخبير الطبي تقريره في الأجل المحدد   152المادة  

في الحكم الصادر بتعيينه ... إلخ(، فإذا خالف الطبيب الشرعي أو الخبير القضائي نص المادة سابقة  

التقرير في الميعاد المحدد يكون قد أخطأ ويكفي لإثبات خطأه إشارة المدعي أنه قد الذكر ولم يقدم  

 .(3)  من القـانون المدني المصري  152خالف هذا الالتزام المنصوص عليه في المادة 

 
نصت " إذا مات شخصا" قتلا" أو لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة  ية الت ي من قانون أصول المحاكمات الجزائ  40قابلها المادة ي  (1)

 ت". ي ر بأسباب الوفاة وبحالة جثة المي م تقر ي ب أو اكثر لتنظي العام بطب  ين المدع ي ستعي ف
 . 210ن، مرجع سابق، صي ، محمود جمال الدي زك (2)
ر موعد  ي العام للخب   يحدد المدع ي نصت على انه "    ية الت ي من قانون أصول المحاكمات الجزائ   41ة من المادة  ي قابلها الفقرة الثان ي   (3)

ر كلها  ي قبضها الخب   يقرر استرداد الأجور الت ي العام أن  ي جوز للمدع ي الموعد المحدد  يمه ف ي ره كتابة"، وإذا تخلف عن تقدي م تقر ي لتقد
 را" آخر. ي ر خب ي ستبدل بهذا الخب ي أو بعضها وان 
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وترى الباحثة بأن إثبات رابطة السببية في هذه الحالة سهلة وليست صعبة، فيكفي أن يقوم المضرور 

لطبيب قد أخل بهذا الالتزام المنصوص عليه في القانون مما نتج عنها ضرر له وكان بإثبات بأن ا

 الضرر نتيجة أو بسبب مخالفته لأحد النصوص القانونية.

 . عن رأيه الفني الثاني: إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر الناتج الفرع

المحكمة ويذهب رأ يقيد  الخبير لا  ليست ملزمة برأي الأصل أن رأي  المحكمة  القول إن  إلى  ي 

الخبير ولها مطلق الحرية في تقدير ذلك ولها أن تأخذ برأي مخالف تماماً لرأيه إذا تبين لها وجاهة ذلك 

. قد يترتب ضرر على خطأ الطبيب الشرعي الناتج  (1)   الرأي، وإن استنتاجات الخبير غير مطابقة للواقع

مكلف بها، وهذا الضرر قد يصيب الخصوم أو الغير، وبالتالي يجب إثباته  عن رأيه الفني في المهمة ال

 وتوافر السببية بين الخطأ في رأيه والضرر الذي أصاب المدعي. 

 وفي هذه الحالة قد تظهر صعوبات كثيرة في إثبات رابطة السببية يمكن إجمالها في الحالات التالية: 

الصعوبات التي تواجه توافر رابطة السببية في حال أسست المحكمة حكمها على رأي    الحالة الأولى:

 الخبير الطبي.

فإذا انتدب الطبيب الشرعي لعمل خبرة فنية طبية في دعوى ثم أخطأ في رأيه الفني في تلك الدعوى  

محكمة بتأسيس  وترتب عليه قيام القاضي بإصدار حكم في الدعوى بناء على رأيه الفني ومن ثم قامت ال

حكمها على رأي الطبيب الشرعي الوارد في تقدير الخبرة، فهل من الممكن إثبات رابطة السببية بين  

خطأ الطبيب في رأيه الفني والضرر الذي لحق المضرور! وهل الضرر نتج عن حكم القاضي أم عن  

 : (2) _ب وذلك للأسباب التالية رأي الخبير الخاطئ؟ وعليه فإن إثبات رابطة السببية في هذه الحالة أمر صع

 
 . 50سالم، مرجع سابق، ص يصبارنة، مالك ناد  (1)
 . 639شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص  (2)
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حيث نصت الفقرة    إن رأي الطبيب الشرعي ليس ملزماً للقاضي، بل يخضع لتقدير القاضي  :أولاً 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني إن )رأي الخبير لا يقيد المحكمة(   86الثانية من المادة  
طرحه أو تأسيس حكمها على دليل آخر أو خبرة    وبالتالي للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ به أو  (1)

، وعليه فإن الضرر ناتج عن حكم القاضي وليس عن رأي الخبير. فالقاضي في هذه الحالة  (2)  جديدة

لم يستطيع تقدير رأي الخبير وكان عليه أن يتحرى عن مدى صحة رأيه حتى لو تطلب الأمر تكليف  

ومن ثم الفصل في الدعوى على النحو الصحيح. وقضت    خبير آخر لعمل خبرة جديدة حتى يطمئن قلبه

حيث نصت على ) إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه    (3) محكمـة النقض المصري في قرارها  

إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعيه إلى محكمـة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية  

ش هذا  في  شأنه  الخبير  منها،  لتقرير  إليه  تطمئن  بما  الأخذ  في  الحرية  مطلق  فلها  الأدلة،  سائر  أن 

والالتفات عما عداه، ولا يقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقرير الطاعن، ولما كانت المحكمة قد  

تصور   وفق  الحادث  وقوع  بمكان  الدعوى  في  المقدم  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما  إلى  اطمأنت 

إقرار في التحقيقات واستندت إلى الرأي الفني الوارد بهذا التقرير مما استخلصته  الشاهدين وكما يتفق ب

 .(4)واطمـأنت إليه( 

إذا انتدب الطبيب الشرعي لإجراء خبرة فنية في مسألة طبية معقدة ويجد لتفسيرها اكثر من رأي    :اً يثان

بين هذه الآراء وترتب على ذلك   أو أكثر من طريقة لإثباتها، واتبع الطبيب الشرعي رأياً أو طريقة من

إصدار رأي غير صحيح فهو بذلك اتبع منهج معين من المناهج المتاحة وقد أوصله إلى الرأي الخاطئ،  

في هذه الحالة الطبيب الشرعي لم يقصر، بل إن خطأه في الرأي راجع  إلى اتباعه منهجاً م تاحاً في  

 
 د المحكمة ". ي قي ر لا ي الخب  يتنص على " أن رأ  يالت  ي من قانون الإثبات المصر  156قابلها المادة ي  (1)
 . 465ه شعبان، خالد محمد، صي لإ، أشار 1955لسنة  224رقم   ي النقض المصر  محكمـةقرار  (2)
 . 435النقض، ص محكمـة، مجموعة أحكام 22/10/1973، 694رقم   ي النقض المصر  محكمـةقرار  (3)
 . 196، صية، مصر، دار الفكر الجامع ي ة والجزائ ي المواد المدن  ي(. الخبرة ف2007) عوض ي حسن، عل (4)
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ف الحقيقة، فالطبيب الشرعي  الشرعي لإظهار  المنهج، بل  الطب  لم يخطئ في تطبيق  الحالة  ي هذه 

تفسيرها   المسألة واختلاف  لدقة  المطلوبة وذلك نظراً  النتيجة  إلى  لم يوصله  الذي اختاره  ، (1) المنهج 

وبالتالي الطبيب الشرعي قد بذل العناية المطلوبة منه واجتهد في اختيار المنهج، ولكن المنهج أوصله  

تق وم رابطة السببية هنا بين الخطأ الطبيب الشرعي والضرر الذي لحق  إلى رأي خاطئ، وعليه؛ لا 

بالمضرور وتنتفي مسؤوليته عن تعويض الضرر، والسبب يعود إلى أنه كان يتوجب على القاضي في  

أن يطلب إعادة إجراء الخبرة أمام لجنة مكونة من   - في حال كانت محل غموض أو لبس -هذه الحالة

الشرعي لإعادة دراسة المسألة محل الدعوى حتى تبين صحة رأي الطبيب  عدة خبراء في مجال الطب 

الشرعي الأول أو عدم صحته، وبالتالي لا يسأل الخبير عن الضرر الذي لحق المضرور من وراء أخذ 

 القاضي برأيه الفني في هذه المسألة.

الصعوبات التي تواجه توافر رابطة السببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر في حالة   ة:يالحالة الثان

 أخذ القاضي برأيه وأسس حكمه بناءً عليه.

الحكم    :أولاً  حجية  يحوز  وبالتالي  القاضي،  حكم  من  جزءاً  أصبح  الخاطئ  الشرعي  الطبيب  رأي  إن 

بات السببية إلا بب طلان الحكم الذي اشتمل  المقضي به، فلا يستطيع المضرور الطعن على هذا الرأي وإث

عليه رأي الخبير، وقد يصعب ذلك لكون الحكم أصبح لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن  

المقررة في القـانون. وبالتالي يصعب إثبات رابطة السببية من خطأ الطبيب الشرعي والضرر الذي لحق 

 .(2) المضرور وتنتفي مسؤوليته 

 
 . 640شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص (1)
 .641شعبان، خالد، مرجع سابق، ص  (2)
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إذا أخذ القاضي برأي الخبير في هذه الحالة يتمتع رأيه بحصانة القاضي وبالتالي لا يسأل الطبيب    :اً يثان

عن خطأه إلا في الأحوال المنصوص عليها لمساءلة القاضي وهي حالات الغش والتدليس والضرر 

إذا ك الشرعي  الطبيب  بالمسؤولية على  المضرور رفع دعوى  الجسيم، وعليه لا يستطيع  انت  والخطأ 

  .(1)  خارج نطاق هذه الحالات 

في الواقع العملي إن توافر رابطة السببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر في  حالة أخذ القاضي 

برأي الطبيب الشرعي، قد يسأل عنه الطبيب الشرعي وقد لا يسأل عنه من وجهة نظر الباحثة، وتوضيحاً  

قاضي المبني على رأي الطبيب الشرعي لا يسأل  لذلك فإن الضرر الذي لحق بالمضرور من حكم ال

عنه إذا كان هذا الرأي في مسألة غامضة ومحل اختلاف بين أطباء الطب الشرعي ولم يقصر الطبيب  

الشرعي في دراسة الحالة وبذل العناية اللازمة لتوضيح المسألة من خلال تلك الآراء ولفت نظر المحكمة  

لقاضي بالحكم بناءً على رأي الطبيب الشرعي وترتب عليه ضرراً لا  إلى ذلك، في هذه الحالة إذا قام ا

يسأل الطبيب الشرعي لأنه لم يقصر ولم يخالف القـانون، فالخطأ هنا قد يكون خطأ القاضي وليس خطأ  

الطبيب الشرعي !! لأنه كان يتوجب على القاضي أن يطلب تكوين لجنة من أكثر من طبيب شرعي  

 لمسألة، إذا لم يقتنع برأيه فلا يسأل الطبيب الشرعي وتنتفي المسـؤولية.لإبداء الرأي في هذه ا

أما إذا كانت المسألة محل غموض أو لبس وليست من اختصاصه ولم يقم الطبيب الشرعي بندب 

أو الاستعانة برأي خبير استشاري متخصص في هذه المسألة، ومن ثم قام بتقديم تقريره للقاضي مؤكدا  

الرأي دون الإشارة في التقرير على أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها في    فيه على صحة هذا

الطب الشرعي، واطمأن إلى ذلك القاضي وحكم بناء على رأي الخبير فترتب ضرر للغير، فإن الطبيب  

الشرعي في هذه الحالة يسأل، لأن القاضي بخبراته المحدودة في هذا المجال لم يستطع أن يقدر رأي 

 
 . 641مرجع سابق، ص  (1)
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بدقتها  ال القاضي  ليعلم  المسألة  هذه  غموض  إلى  تقريره  في  ينوه  لم  الطبيب  أن  إلى  بالإضافة  خبير 

  ة واحتياجها إلى المزيد من البحث عن طريق لجنة أخرى، وبناءً على ذلك يمكن توافر العلاقة السببي

 بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر الحادث للمضرور من جراء حكم القاضي.

ب الشرعي عن خطئه في الرأي الفني إذا خالف المبادئ المستقرة في علم الطب  كما يسأل الطبي

ذلك الرأي الخاطئ، فتوافرت رابطة السببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر    ىوحكم القاضي بناء عل

 الحادث من حكم القاضي. 

المحكمة حكمها على رأي الصعوبات التي تواجه رابطة السببية في حال عدم تأسيس  الحالة الثالثة:  

   الطبيب الشرعي.

والسؤال الذي يـثار في هذه المرحلة، هل يسأل الطبيب الشرعي عن خطئه في الرأي الفني إذا لم   

تأخذ المحكمة به وأسست حكمها على دليل آخر أو رأي طبيب شرعي آخر؟ يمكن التفريق بين الحالتين  

 كما يلي: 

إذا لم تأخذ المحكمة برأي الطبيب الشرعي بناء على ما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة،    :أولاً 

فإن هذا الخطأ في الرأي لا يسأل عنه الطبيب الشرعي لأنه لم يؤثر على سير الدعوى لا من قريب ولا  

 . (1)  من بعيد 
ال  :ثانياً  الخاطئ  الرأي  هذا  إلى  ارتياحها  المحكمة  أبدت  إذا  وقام  أما  الشرعي  الطبيب  قبل  من  مقدم 

المدعي عليه أو المجني عليه بطلب إبداء خبره عن طريق طبيب شرعي آخر أو كلفت خبير استشاري  

بتقديم رأيه في هذه المسألة لإثبات عكس ما ورد في تقرير الطبيب الرسمي الأول وقام  بدحض رأيه  

القاضي لم يأخذ برأي الخبير الأول إلا انه أصاب    وإثبات خطئه ، ففي هذه الحالة وبالرغم من أن 

المدعى عليه أو المجني عليه بضرر، وهذا الضرر يتمثل في تأخير الفصل في الدعوى، وربما يكون  

 
 . 642شعبان، خالد محمد، مرجع سابق، ص (1)
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أمام   النزاع  أمد  التأخير وإطالة  ذلك  وبالتالي أصابه ضرر من  القضية  المضرور محبوساً على ذمة 

قق، وهنا يمكن إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب  المحكمة وقد يضيع عليه فرصة أو كسب مالي مح

 .(1)  الشرعي والضرر الذي لحق بالمضرور وعليه يسأل عنه بالتعويض 

 إثبات رابطة السببية في مسؤولية الطبيب الشرعي أو نفيها:  الثالث الفرع

نون المدني  تخضع إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب الشرعي والضرر للقواعد العامة في القـا

ومكلف  المسـؤولية  دعوى  في  المدعي  عادة  هو  السببية  فمدعي  سوى.  حـد  على  والمصري  الأردني 

بإثباتها، وبناءً عليه يجوز إثبات رابطة السببية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والإقرار وإجراء  

لمضرور بإثبات الضرر بما لا خبرة جديدة لإثبات عكس ما ورد في التقرير الخاطئ، وبالتالي يكلف ا

الموضوع سلطة تقديرية  ولقضاة    يدع مجالًا للشك ووجب أن تكون رابطة السببية محققه ومؤكدة ومباشره.

 .  (2) في تقدير الوقائع واستخلاص السببية وترتيب المسـؤولية بناءً على ذلك

كون استخلاصهم  يد أن  يالموضوع بق د سلطة قضاة  ية تقيالنقض المصر   محكمـةه؛ فإن  يوبناءً عل 

د من سلامة يالرقابة والتأك  ية لم تتخلى عن دورها فيالنقض المصر   محكمـة، وبهذا فإن  (3) ة سائغاً  ي للسبب

ة نهجت  يز الأردنيي التم  محكمـةد أن  يه المحاكم. وب يـعد رقابة على ما تذهب إل يالاستخلاص وهذا بدوره  

نهج   المصر   محكمـةنفس  فيالنقض  رقم    ية  قامت    (4)   1516/2002حكمها  )إذا  أنه    محكمـة إلى 

اً  ينات الدعوى وشهادات الشهود استعراضاً وافي موضوع باستعراض كافة ب   محكمـة الاستئناف وبصفتها  

عن    المسـؤوليةها ... وثبت لها ... توفر عناصر  يعل  ينات أنّ المدعيماً وثبت لها من خلال البيسل

 
 . 643مرجع سابق، صشعبان، خالد محمد،  (1)
 . 911، مرجع سابق، صي ، محمد صبر يالجند  (2)
 . 503ص مان، مرجع سابق،ي ه مرقص، سلي ، مجموعة أحكام النقض، أشار ال3/1980/ 27خ ي تار  يف  ي مصر  ي نقض مدن  (3)
 ، منشورات مركز العدالة. 18/6/2002خ ي ، بتار 1516/2002ة رقم ي الأردن ز يي التم محكمـةقرار  (4)
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  ي جة التيز بالنت ييالتم  محكمـةنهما ... ولا تتدخل  ي ة بي لضرر والرابطة السببالفعل وا  يالفعل الضار وه

جة مستخلصة استخلاصاً سائغاً مقبولًا...( نلاحظ  ي الموضوع ما دام أن هذه النت  محكمـةها  يتوصلت إل

ورابطة  ة، الوقائع  ير يمن خلال الحكم السابق بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص بما لها من سلطة تقد 

رها  يكون تقد ير أن  ي الموضوع ذلك التقد   محكمـة  يشترط لتولي فإنه    ي ة على خلاف القضاء المصر ي السبب

 .(1)  نات ي ماً متفقاً مع ما تقـدّم من بيسل

  

 
 . 912، مرجع سابق، صي ، محمد صبر يالجند  (1)
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 : الفصل الرابع
 تعويض الضرر الناشئ عن مسؤولية الطبيب الشرعي

بالمضرور متى توافرت أركان المسـؤولية  يسأل الطبيب الشرعي عن تعويض الضرر الذي أحدثه  

التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية بينهما، ولا شك أن تعويض الضرر الناشئ عن الفعل  

الضار للطبيب الشرعي يخضع للقواعد العامة في القـانون المدني الأردني والمصري على حد سواء، 

 مة بالقدر اللازم للبحث في المباحث التالية. وهذا يقتضي من الباحثة أن تبحث هذه القواعد العا

موضوع    يتم البحث في، وبعد ذلك ستعريف التعويض وأنواعه  الى  المبحث الأول  يالباحثة ف  وستطرق 

 . يالمبحث الثان  يف  تقدير التعويض واستحقاقه

 : الأولالمبحث 
 تعريف التعويض وأنواعه

ف  يستلق الضوء  تعر   المبحث هذا    يالباحثة  التعو يعلى  نصّ يف  وما    ي الأردن   القـانون ه  يعل  ض 

 . يالثان المطلب  يض فيالأول، وأنواع التعو  المطلب  يوالمقارن ف

 : الأول المطلب
 ض  يف التعو يتعر 

لحق   ي: جبر الضرر الذ بأنهث عرفه البعض  يض، حيد مفهوم التعو يتعرض معظم الفقهاء لتحد 

ف منه، وهو الجزاء العام عن  يالتخف   أوإزالة الضرر    يالقضاء فلة  ي: وسبأنه  ضاً يأ. وعرف  (1)  المصاب 

  ي ة المدع يما ثبت مسؤول  إذاعلى المسؤول عن الفعل الضار    س عقاباً ية، وهو لي المدن  المسـؤوليةام  يق

جبر يعوض الضرر و يالزام المسؤول بما    ين على القاضيتعيمن الضرر، ف  يه عما لحق المدعيعل

 
 .  965، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (1)
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: الحصول  بأنه، والبعض الآخر عرفه  (2)  المسـؤولية: جزاء  بأنه، وعرفه البعض  (1)لحق به    ي الضرر الذ 

  بأن ف السابقة  ي، ونستنتج من خلال التعار (3) مة  يعلى مبلغ من المال مقابل الضرر الناجم عن الجر 

لناس، أما  ره من اي عن فعله وردع غ  ي راد بها ردع الجاني العقوبة    لأنختلف عن العقوبة،  ي ض  يالتعو 

 . ناً ي ع  أو ض المضرور إما نقداً يض فهو جبر الضرر وذلك من خلال تعو يالتعو 

ر  يلزم فاعله ولو غ ير  ي)كل ضرار بالغ  يالأردن   يالمدن  القـانون من    256ذلك المادة    إلىوأشارت  

نما عالج  يد أنواعه، بيض وإنما اكتفى بتحد يعرف التعو يلم    يالأردن  المشرّع.  (4)  ز بضمان الضرر(يمم

على انه    ي المصر   يالمدن  القـانون من    163نص المادة    يض عنه فيالضرر والتعو   ي المصر   المشرّع

ث  ي ح داً يدها تأك يز ي بما  164ض( ثم أعقبها بالمادة يلزم من ارتكبه بالتعو ير يللغ )كل خطأ سبب ضرراً 

 ز(. يمنه وهو ممر المشروعة متى صدرت يعن أعماله غ  كون الشخص مسؤولاً ينصت على انه )

من   المسـؤوليةام  ي نقول بق  يره لكيغ  أوب  ين طب يب 0.ة لم تفرق  يالمدن  المسـؤولية  يفالقواعد العامة ف

ها  يبشق   المسـؤوليةة، تحركت معها  ي من خطأ وضرر ورابطة السبب  المسـؤوليةعدمها، فمتى تحققت أركان  

 . (5)  يوالمدن يالجزائ

ض من المسؤول عن  يع المضرور الحصول على التعو ي ستطيقها  يعن طر   ية الت ي لة القضائيفالوس

اقر بها    أوته  يعترف بمسؤولين لم  يحال أن المد   ي. وذلك ف(6)   ض يدعوى التعو   يأصابه ه  ي الضرر الذ 

دعوى    ضاً يأة، وتسمى  ي ض المناسب للمضرور خارج إطار المطالبة القضائي ولكنه امتنع عن دفع التعو 

 
 . 399أنور، سلطان، مرجع سابق، ص   (1)
 .154عكوش، حسن، مرجع سابق، ص   (2)
 .195، صي، مصر، دار الفكر العرب ي المصر  القـانون  ية في الإجراءات الجنائ ( ، مبادئ 1987د، رؤوف )ي عب  (3)
 . 1948لعام  131رقم  ي المصر  يالمدن  القـانون من  163قابلها المادة ي  (4)
 .197ن، ص ي د الدي سوار، محمد وح (5)
 . 569مان، مرجع سابق، ص ي مرقص، سل (6)
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طلب أحد حقه من    ي ه)بأنها    (2) ة  يمجلة الأحكام العدل  ي، فقد عرفت الدعوى ف(1)   ةيالمدن  المسـؤولية

  أو ر حق  يالقضاء للحصول على تقد   إلى: )سلطة الالتجاء  ضاً يأ، وعرفت  يحضور القاض   يآخر ف

إقامتها    ية في، فللشخص مطلق الحر ست واجباً يف أن الدعوى حق وليتضح من هذا التعر ي. ف(3)  ته(يلحما

 . ءيش يجبر على أير أن يالتنازل عنها من غ أو

لحق    ي مها المضرور لجبر الضرر الذ يقي ض عباره عن دعوى  يدعوى التعو   بأنخلصت الباحثة  

حال تضرر   يض بأنها ترفع فيتضح من خلال مفهوم دعوى التعو يجة الاعتداء على حقه، و يبه نت 

 يجة الفعل الضار الذ يكون الضرر هو نت يشترط أن  يه، و يمن فعل ضار قام به المدعى عل   يالمدع

ثبت ذلك تحكم المحكمة    وإذان الفعل الضار والضرر،  ي ة بي ه بمعنى وجود رابطة السببيقام به المدعى عل 

  ة يالنقض المصر   محكمـة  قضـت د على ذلك  يض للشخص المتضرر عن ذلك الفعل الضار. وتأكيبالتعو 

ر الأدلة يوتقد   القـانون لأحكام    ض، طبقاً ية فاعله عن التعو يستوجب مسؤول ي   – : )العمل الضار  يليبما  

 .(4)  ها(ير معقب عليالموضوع وحدها بغ  محكمـةر يخضع لتقد يها مما يف

لما لحقه    طالب به المضرور جبراً ي  يض الذ يتعلق بالضمان )التعو ية  يإن موضوع الدعوى المدن 

ب ية للطبيالمدن  المسـؤولية، وتخضع دعوى  (6)  الشرط العام لقبول الدعوى   ي، والمصلحة ه(5)من ضرر(  

. وأطراف الدعوى (7) ة أخرى  ي دعوى مدن  ية، شأنها شأن أيالمدن  المسـؤولية  يللأحكام العامة ف  يالشرع

 (.يالشرع  ب يه المسؤول عن الضرر )الطبي)المضرور( والمدعى عل  يهما المدع

 
 . 569مرجع سابق، ص  (1)
 . ةي من مجلة الأحكام العدل 1613المادة  (2)
 . 118ة، مصر، دار المعارف، صي ة والتجار ي (. المرافعات المدن 1970أبو الوفا، أحمد ) (3)
 . 548، ص14، السنة 17/6/1963ة، جلسة ي قضائ   33لسنة  300الطعن رقم  (4)
 .214ة، صي ة، مكتبة الفهد الوطن ي السعود، 1ة، طي السعود ية ف ي ة الطب ي ة المهن ي (. المسؤول1996س )ي ر، قي الصغ (5)
  ه ي كون لصاحبه في طلب أو دفع لا    يقبل أي نصت )لا    ية التي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدن   (6)

 . ي المصر  المدنية والتجارية قابلها المادة الثالثة من قانون المرافعات ي ( و القـانون قرها ي مصلحه قائمه 
 .389سلطان، أنور، مرجع سابق، ص (7)
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 جاز: يمن الإ ءيبش المسـؤولية ضوء ما تقدم سأتحدث عن أطراف دعوى  يوف

المدعأولاً  ف  )المضرور(:  ي:  صاحب    المسـؤوليةدعوى    يالأصل  المضرور فهو  قبل  من  أنها ترفع 

مكن رفعها إلا ممن كانت له مصلحة، إذ لا دعوى بدون يمصلحة لإقامة تلك الدعوى، والدعوى لا  

باشر ي  ي. وهو الذ الأردني  ةي، وهذا ما أقرته المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدن(1)   مصلحة

ارتد   أو   أصابه مباشراً   يأصابه سواء أكان الضرر الذ   يض عن الضرر الذ يالمطالبة بالتعو   يحقه ف

وقع الضرر    يانه صاحب الحق الذ   يثبت المدعيجب أن  يه  ي. وعل(2)   رهي ه من ضرر أصاب غيعل

  فإن ناقصها    أوة  ي م الأهلي حال إن المضرور عد   ي، وفاً يمعنو   أو  اً يه سواء كان هذا الضرر ماد يعل

 . (3)  هيعل  كان محجوراً  إذام ي ه ومن القيوص  أوه يترفع من ول   المسـؤوليةدعوى 

للمادة الثالثة من قانون أصول   وفقاً توافرت شروط قبول الدعوى    إذاولا تقبل دعوى المضرور إلا  

ه مصلحة  يكون لصاحبه ف يدفع لا    أوطلب    يقبل أ ي  لا  .1)  بأنهتنص    يوالت  ية الأردنيالمحاكمات المدن

اط لدفع ضرر  يكان الغرض من الطلب الاحت  إذاالمصلحة المحتملة    ي. وتكف2،  القـانون قرها  يقائمة  

ه(، فلا بد من توافر الشروط العامة لقبول يله عند النزاع فيخشى زوال دلي ثاق لحق  ي الاست  أومحدق  

وه )قانونيالدعوى  وأوصافها  المصلحة  وشخصي :  وحالة(ي ة  وقائمة  ومباشرة  جد   (4)   ة  تكون  رة  ي حتى 

 بالاعتبار.  

 .يب الشرعيه )المسؤول عن الضرر( الطبي: المدعى علاً يثان

 لهو المسؤو   ي ب الشرع يكون الطب يه ف ي( وعليهو الشخص المسؤول عن الفعل الضار )الخطأ الطب

 .(5)  يالمباشر عن إحداث الضرر الناجم عن العمل الطب 

 
 . 379ة، مرجع سابق، ص ي ة الشخص ي ات العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (1)
 . 570، ص مان، مرجع سابقي مرقص، سل (2)
 . 154ع والنشر، ص ي ، عمان، دار الثقافة للتوز 2ة، جي ة الأصلي ن ي (. الحقوق الع1994ن )ي محمد، سوار الد (3)
 . 254مس، صي ة العامة للالتزامات، بغداد، مطبعة التاي (. النظر 1998) يون، حسن علذن  (4)
 .156، مرجع سابق، ص  أحمد، ي ار ي الح (5)
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المسؤول  فإذا الفعل  يتعدد  أكثر من طبن عن  التزام وأخطأوا ف  يب شرع يالضار واجتمع    ي لأداء 

  القـانون   يف  ي المصر   المشرّعو   يالأردن  المشرّعر، فقد أورد  يالضرر بالغ  إلحاق  إلىص مما أدى  يالتشخ

ض الضرر  يالالتزام بتعو  ين في متضامن  عاً يكونوا جمين عن الفعل الضار يتعدد المسؤول إذاانه  يالمدن

 .(1) إحداث الضرر يب كل منهم فينص   يالقاضن ي عيو 

تعدد المسؤولون عن الفعل الضار   إذاة بالقول انه )ي ز الأردنييالتم  محكمـةد ذلك حكم صادر عن  يوأ

ة  يث المبدأ مسؤولي اعتبر من ح  يالأردن  المشرّع. نلاحظ إن  (2)   به منه(ي كان كل منهم مسؤولا بنسبة نص

  ي جواز   أمرنهم فجعله  يما ب ي، أما التضامن ف يوجوب  أمربه  ي بنسبة نصكل من ساهم بإحداث الضرر كل  

هم  يعل  المسـؤوليةرفع دعوى    يللمدع  ي والمصر   يالأردن  المشرّعن أجاز  ي. وبما انهم متضامن يللقاض

من  يأن    أو  عاً يجم بيختار  من  علي شاء  الدعوى  بالتعو ينهم لإقامة  ومطالبته  وعلى  (3)  ض كاملاً يه   .

. (4) _به فقطيض كل بقدر نصين لدفع ما حكم به من تعو ي المسؤول  يهم بالرجوع على باقه منيالمدعى عل

  ي المدن   القـانون من    169لنص المادة    )من المقرر طبقاً   بأنهة  يالنقض المصر   محكمـة  قضـت وكذلك  

، (5)ض الضرر( ي التزامهم بتعو  ين في ن عن الفعل الضار كانوا متضامنيتعدد المسؤول إذاانه  ي المصر 

به  ي ن كل بقدر نصيض الرجوع على الباقيع من دفع التعو يستط ي)  بأنهة  يالنقض المصر   محكمـةوقضت  

 .(6) المبلغ المدفوع( يف

 
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من   169، تقابلها المادة 265المادة  يالأردن  يالمدن  القـانون  (1)
 . 616، ص8-5ة، عدد  ي ن الأردن ي ، مجلة نقابة المحام7/7/1980خ  ي بتار   274/1980ة رقم  ي )حقوق(، القض   ةي ز الأردن يي التم  محكمـة  (2)
،  2، ج2ة )أحكام الالتزامات(، طي : آثار الحقوق الشخص يالأردن   يالمدن   القـانون شرح    يز ف ي (. الوج2011ن محمد )ي اسي ،  ي الجبور   (3)

 . 535ع، صي عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 
 . 924الرزاق، مرجع سابق، ص، عبد ي السنهور  (4)
ب  ي ( خطأ الطب 2010ر فرج ) ي وسف، أمي ه  ي أشار ال  1471، ص22/5/1980، جلسة  247رقم    ي النقض المصر   محكمـةقرار    (5)

 . 181ث، صي الحد ية، المكتب الجامع ي ب ي ة والتأدي ة والجنائ ي ة المدن ي وأحكام المسؤول ير العمد ي وغ يالعمد 
 .6/3/1952خ ي بتار  71ة رقم ي النقض المصر  محكمـة (6)
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 : ي الثان المطلب
 ض  يأنواع التعو 

 إلزام المسؤول  ين على القاض ي تعيمن ضرر فأنه    يه عما لحق المدعية المدعى عل يثبتت مسؤول  إذا

  256المادة   هيإللحق به، وهذا ما ذهبت    يجبر الضرر الذ يعوض المضرور و ي( بما يب الشرعي)الطب

بالغ   ي الأردن  يالمدن  القـانون من   ز بضمان الضرر( ير مميلزم فاعله ولو غ ير  يبنصها )كل أضرار 

وسي المصر   يالمدن  القـانون من    163والمادة   فهنالك  لجبر  ي.  التعو لتان  وهما  العيالضرر    ينيض 

 اللذان سيتم التطرق لهما من خلال الفروع الاتية:  ض بمقابل.يوالتعو 

   ينيض العي: التعو الفرع الأول

ل الضرر الناشئ  يز يه قبل وقوع الفعل الضار و يما كانت عل   إلىهو إعادة الحال   يني ض العيالتعو 

ض يملزم بالحكم بالتعو   ي، والقاض(1)قة لجبر الضرر  يأحسن طر   ـعد ي  ينيض العيعنه ولا شك أن التعو 

ض عن عدم  يمع التعو   ن، أن كان ذلك ممكناً يتقدم به المد  أووطلبه الدائن    كان ذلك ممكناً   إذا  ينيالع

 . (2) ذ يالتنف 

ن بعد يجبر المد ي.  1بالقول )  ينيذ العيعلى التنف   يالأردن  يالمدن  القـانون من    355وقد نصت المادة  

  ي ن يذ العيالتنف   يكان ف  إذاعلى انه   .2  .، متى كان ذلك ممكناً اً ي ني ع  ذاً يذ ما التزم به تنف يإعذاره على تنف

 ين، أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقد ين جاز للمحكمة، بناء على طلب المد ي إرهاق للمد 

 .(3)  (ماً يجس لحق به ضرراً يكان ذلك لا  إذا

 
 .173، مؤسسة شباب الجامعة، ص يالوضع القـانون  ي ف  يض عن الضرر الجنس ي (. التعو 1990عبدالسلام ، سعد ) (1)
 . 399أنور، سلطان، مرجع سابق، ص   (2)
 . 355، مرجع سابق، المادة 1976لسنة  43رقم  يالأردن  يالمدن  القـانون (3)
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أحوال الغرق وحوادث    ير الإصابة فيتقد   ي ه فيعل   يأثناء فحصه للمجن  اً يشرع   باً ي ومثاله: لو أن طب

تدهور حالته    إلىأدى    يالجان   أوه  يعل   يبالمجن   ، أوقع ضرراً ير الضرر الجنسيحالة تقد   يف  أوالمرور  

ففيالمرض المضرور أن    ية  الحالة من حق  القاض يهذه  نفقة  يأن    يطلب من  له بعلاجه على  حكم 

من    269ة من المادة  ي عود كما كان قبل وقوع الضرر، وقد نصت الفقرة الثانيحتى    ي ب الشرعيالطب

ه  يطلق عليه قبل حصول الضرر و يما كانت عل  إلىض بإعادة الحال  يعلى نوع التعو   يالأردن  القـانون 

  القـانون من    162المادة    ي ف  ضاً يأ  ي المصر   القـانون ، ونص  (1)   اً ين يل الضرر ع يز يلأنه    يني ض العيالتعو 

كل الصور    يجائز ف  ينيض العيلذلك فالتعو   ي جابيام بعمل إين للقيإلزام المد   ي)للقاض  ي المصر   يالمدن

عن الفعل    المسـؤوليةنطاق    يف  يني ض العيوقوع التعو   فإنه  ية(. وعل ين الشخصي ة المد يلا تمس حر   يالت

 . (2)   أنواع الضرر الأخرى  يتصور فيقع على المال ولا ي ينطاق الضرر الذ   يف بقى محصوراً يالضار 

  ي ف   كون أمراً يته وتعذره  ي لعدم إمكان  ة ونظراً يالطب   المسـؤوليةمجال    يف  ي ن يض العيلاحظ أن التعو يو 

 يض النقد يوجب الحكم بالتعو   كن ممكناً يلم    فإذا  يره، وبالتاليوغ   يب الشرعية الصعوبة على الطبي غا

جب ي. و (3)   يلحقه من الجان  ي مجمله الضرر الذ   يف  ي ساو يمن خلال دفع مبلغ من المال للمضرور  

 .(4) ة  يته الشخص يبحر   شكل مساساً يولا    يب الشرع يسبب إرهاق للطبيولا    ممكناً   ين يذ العيكون التنفيأن  

ها  يعل  يبوجه المجن  هاً يالحق تشو   يب المعالج الذ ية )بالتزام الطبيز الأردنييالتم  محكمـة  قضـت وقد  

التجم ي ف عمليبتكال    ض عملاً يما حكم به من تعو   إلىه، إضافة  يما كان عل   إلىل لإعادة الحال  يه 

  ي ن يض العياستحالة التعو   أووعند صعوبة    يالأردن   يالمدن  القـانون من  (  274-266) ن  ي بإحكام المادت

 .(5) ض بالمقابل(يالتعو  إلىصار ي

 
 . 149، سعدون، مرجع سابق، ص ي العامر  (1)
 . 386ة، مرجع سابق، ص ي ة الشخص ي ات العامة للالتزامات والحقوقي ن، النظر ي اسي ، ي الجبور  (2)
 . 371ص مان، مرجع سابق،  ي مرقص، سل (3)
 .164، مرجع سابق، ص  أحمد، ي ار ي الح (4)
 . 2689، ص 43ن، سن يي ن الأردن ي ، نقابة المحام 1995لول ي أ 9خ ي بتار  424/1995ة رقم ي ز الأردن يي التم محكمـةقرار  (5)
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 ض بمقابل  ي: التعو الثانيالفرع 

ما    إلى بإعادة الحالة    ي ب الشرعيتمثل بالتزام الطب ي   ي ني ض عيكون تعو يض أن  يالتعو   ي الأصل ف

على طلب   وبناءً   حكم بذلك متى كان ممكناً يأن    ين على القاضي تعيه قبل وقوع الضرر و ي كانت عل

كون  يالأغلب    ية، ففيالطب  المسـؤوليةمجال    يف  راً ي عس  أمراً   ين يض العيالتعو   لأن  المضرور، ولكن نظراً 

حكم القضاء بإلزام محدث الضرر بمبلغ من  ي. ف(1)   يض بمقابل وبصفة خاصة على شكل نقد يالتعو 

 .(2) لحقه يللضرر الذ  اً يالنقود للمضرور مساو 

ة  ي الفقرة الثان  ه يإل، وهذا ما أشارت  (3)   صلح لكل أنواع الضرر كافةي ض بالنقد  يمة التعو ير قيوان تقد 

بالنقد...( والتعو يبقولها )و   يالأردن  يالمدن  القـانون من    269من المادة   النقد يقدر الضمان  هو    يض 

  ي قدره القاض ي  يالذ   يالمبلغ النقد   ي ة وتتمثل في ر يالتقص   المسـؤولية ض عن  ي التعو   يالصورة الأشمل ف

إلا   (5)   للمضرور دفعة واحدة  يض النقد يدفع التعو يالأصل أن  ، و (4)   لحق بالمضرور  يللضرر الذ   جبراً 

جب أن  ي، و (6)اة المضرور يلمدى ح  أونة يراد مرتب لمدة معيإ أودفع على شكل أقساط يجوز أن  يانه 

جبر الضرر،    يض هية من التعو يالغا  لأند،  ي ز ي  أوقل عنه  يلا  أللضرر و   اً ي مساو   يض النقد يكون التعو ي

ر  يقل عنه، وتقد يد ولا  يز يقدر الضرر فلا  يض  ي على أن ) التعو   ي ه القضاء المصر ي وهذا ما استقر عل

  ي ة التيمن المسائل الواقع  د ــعيالموضوع، وان ذلك    محكمـة  يمتروك لرأ  أمر  ض عن الضرر  يالتعو 

 ي جب أن تدخل في  يللضرر، والت  قانوناً ن العناصر المكونة  ييرها، أما تعيالموضوع بتقد   يستقل قاض ي

 
 . 187مرجع سابق، صة، ي ة الطب ي المسؤول ن،ي منصور، محمد حس (1)
 . 693مرجع سابق، ص ة العامة للالتزامات،ي النظر  ي ز في الوج ن،ي ، جمال الدي زك (2)
 . 488حمد، مرجع سابق، ص   ي السرحان، عدنان و خاطر، نور  (3)
 .165، مرجع سابق، ص  أحمد، ي ار ي الح (4)
 . 489حمد، مرجع سابق، ص   ي السرحان، عدنان و خاطر، نور  (5)
صح أن ي كون الضمان مقسطا" كما  ي صح أن  ي ث نصت "  ي ، ح يالأردن   يالمدن   القـانون من    269تناولت ذلك الفقرة الأولى من المادة    (6)

(.  2002)  زي ه اللصاصمة، عبدالعز ي لإوأشار  نا" تقدره المحكمة"  ي قدم تأمي ن بأن  ي ن الزام المدي ن الحالت ي هات   يجوز ف ي مرتبا" و رادا"  ي كون إي 
 . 194ع، ص ي ة للنشر، دار الثقافة للنشر والتوز ي ة العالمي ، عمان، الدول1ة، طي ر ي ة التقص ي ة المدن ي المسؤول
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ل يمن قب ـعد يذلك   لأنالنقض،   محكمـةمنة ية وتقع تحت هيض، فتعد من المسائل القانونيحساب التعو 

 .(1) (يف القانون ييالتك

ة بكافة  يالموضوع بحسب ما تراه، مهتد   محكمـة  ات ي صلاحض من  ير التعو يأن )تقد   ضاً يأوقررت  

فالظروف   تعدل    يوالملابسات  التعو   محكمـةالدعوى.  مبلغ  و يالاستئناف  فقط  علي ض  ذكر يوجب  ها 

 .(2) ل(يهذا التعد  قضـت  يالأسباب الت

ن عناصر  يتنظر النزاع أن تب   يالموضوع الت  محكمـةعلى    بأنهونلاحظ من خلال القرارات السابقة  

ة  ي ن وجه أحق ي ن تبإو   هعنصر منها على حد ن تناقش كل  أه، و ي عل ض بناءً يبالتعو   قضـت   يالضرر الذ 

 ته.يعدم أحق أوض منه يطالب التعو 

د  ي تجاوز حدود الضرر، لذلك لا بد من تحد ي جب ألا  يض  ير التعو يتقد   فإن  ؛على ما تقدم  وبناءً 

  المسـؤولية كانت    فإذان  ي تي ن المسؤولي ز ما بييالتم   يقتض يالضرر ومداه وسبب حصوله، وهذا    ةي ماه

فيعقد  أما  يالتعو قتصر  ي ة  والمتوقع،  المباشر  الضرر  على  في ر يتقص  المسـؤولية كانت    إذا ض  شمل ية 

ما أن  ير متوقع، ولا س يأم غ   وسواء كان متوقعاً   اً ي أم أدب  اً يض على الضرر المباشر سواء أكان ماد يالتعو 

حق    لأنض  يخ صدور حكم التعو ينشأ من وقت وقوع الضرر لا من تار يض  يالتعو   يحق المضرور ف

ضه من وقت يبتعو   يقع من وقت حدوثه كما تنشغل ذمة الجانيض عن الضرر  يالتعو   يالمضرور ف

 س منشئ له لأنه نشأ من ي( وليب الشرعي)الطب يض مقرر وملزم للجاني الحكم بالتعو  يحدوثه وبالتال

 .(3)  ين ي ض العيالتعو  أوبالنقد  جعله مقوماً يعته و يحدد عناصره وطبيوقت حدوثه، كما انه 

  

 
 . 184ه منصور ، ص ي ، أشار ال 26/1/1936خ ي بتار  (يمدن )  ي النقض المصر  محكمـةقرار  (1)
 . 27/6/1990خ ي بتار  950رقم   ي النقض المصر  محكمـةقرار  (2)
 .131ة، منشأة المعارف، ص  ي ، الإسكندر يوالأدب  ي ض عن الضرر المادي (. التعو 1995) أحمدن، محمد ي م. عابد (3)
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 : ي الثان المبحث
 ض واستحقاقهي ر التعو يتقد

حكم ي  يالمبدأ الذ   يالبحث ف  يتقتض   يض التير التعو يمسألة تقد   المبحث هذا    يستتناول الباحثة ف

ه هذا العمل، ومن ثم  يقع عليض ومن  ير التعو ي ه تقد يجب ف ي  يان الوقت الذ يض ثم بيد مدى التعو يتحد 

 :يوشروطه على النحو التال ض للمضرور ياستحقاق التعو 

 : الأول المطلب
 ض  ي ر التعو يتقد

ر الضرر يغ  ءي أصاب المضرور، كل الضرر ولا ش  يالضرر الذ   يغطيض أن  يالتعو   يالأصل ف

 له وهو الضرر. فالمضرور  يد لا ثانـب أساس واحــض بموجيو ـاق التعــدد نطـتحيابه بمعنى  ـأص  ي ذ ـال

أصابه   ي الضرر الذ   يغط يض لا  يمره أخرى بسبب منحه تعو ة  يكون ضحي مكن أن  ية الضرر لا  يضح

سببه   يالذ   يقي د عن الضرر الحقيز يض  يتحمل المسؤول عن الضرر تعو يس من العدل أن  يوكذلك ل

جب إن  يترتب على ذلك إن المسؤول عن الضرر  ي للضرر ف  اً ي ض مساو يكون التعو يالمضرور. حتى  

  المسـؤولية   يشمل فيض  يأصابته فالتعو   ية التي الأدب  أوة  يعوض المضرور عن كافة الأضرار الماد ي

على خلاف    ر متوقعاً يغ   أو   وسواء كان متوقعاً   اً ي ماد   أو  اً ية الضرر المباشر سواء كان أدب ي ر يالتقص

ر متوقع  يوالمتوقع فقط، أما الضرر الغ يشمل الضرر المباشر الماد ية فيالعقد  المسـؤولية  يض فيالتعو 

الذ  (1)  ماً يجس   ئاً خط  أو  ثبت ارتكابه غشاً يسأل عنه مالم  يفلا   التوازن    ـعدياختل ولا    يبهدف إعادة 

 
 ، موقع قرارك. 23/3/2015خ ي بتار  2014لسنة  1677ز حقوق رقم يي التم محكمـةقرار  (1)
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رجع إما  ية  يالمدن المسـؤولية  ي ض فيمة التعو ي ر ق ي، وان تقد (1) الخطأ جة للضرر بفعل  يض إلا نت يالتعو 

 . (2)  يحدده القاضيما   أو القـانون حدده يما  أو ن ين المتعاقد يإرادة الطرف إلى

  ض يالتعو   يها فير عليس ير  ييض بل حدد له معا ير التعو ية تقد ي حر   يترك للقاضي لم    ي الأردن  المشرّع

  يض الذ يالمحكمة تقدر مقدار التعو  فإن، يالأردن يالمدن القـانون من  360، من خلال المادة يالقضائ

 . (3)أصاب الدائن  يذلك الضرر الذ  ية ف ين مراعيتلزمه للمد 

  ي ف   كن الضمان مقدراً يلم    إذانصت )  يالت  363حددته المادة    يالأردن يالمدن  القـانون   يوالضرر ف

ن وقوعه( نلاحظ من النص إن يح الضرر الواقع فعلاً  ي ساو يما  يفالمحكمة تقدره ف القـانون  يف أوالعقد 

ض ما لحق  يالتعو تمثل  ي قدره، في  يهو الذ   يفالقاض  القـانون بنص    أوالعقد    يقدر في ض إن لم  يالتعو 

عتبر الضرر ية لعدم الوفاء بالالتزام، و ي عي جة طبي كون نتيالدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن  

 .(4)تواقاه ببذل جهد معقول ياستطاعة الدائن أن   ي كن فيلم   إذاة يعي جة طبينت 

لا منهما قد نشأ أن ك  إذا فاته    ي لحقت بالمضرور والكسب الذ   يللخسارة الت  وفقاً تحدد  يض  يفالتعو 

متى كان محقق    ي الضرر المستقبل  ضاً يأشمل  يت الفرصة كما  يتفو   ضاً يأشمل  يعن الفعل الضار و 

لحق    يسأل المسؤول إلا عن الضرر المباشر الذ يوقد لا    يوالأدب  يشمل الضرر الماد يالوقوع، كما  

 .(5)  المضرور من فعله

  لحق  يض الذ ي قدر مدى التعو يعلى انه    ي المصر   يالمدن  القـانون   يف  170نستنتج من نص المادة  

  ي ث عرفها السنهور يذلك الظروف الملابسة، ح  يف  اً ي مراع  222،  221ن  يلأحكام المادت   المضرور طبقاً 

 
 . 113، عبدالرزاق، مرجع سابق، صي السنهور  (1)
 . يردن الا من القانون المدني   363قابلها المادة ي و  ي مصر ال  من القانون المدني 221هذا ما تقرره الفقرة الأولى من المادة  (2)
 . 170، 214المادة  ي المصر  يالمدن  القـانون  يقابلها في  360، المادة يالأردن  يالمدن  القـانون  (3)

 . (221/222)المادة  ي المصر  يالمدن  القـانون  يقابلها في  363، المادة يالأردن  يالمدن  القـانون  (4) 
 . 379مان، مرجع سابق، صي مرقص، سل (5)
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ط  يتح   ية الت يتلابس المسؤول فالظروف الشخص  يتلابس المضرور، لا الظروف الت  يعلى أنها )الت

 .(1)  ض(يره للتعو يعند تقد   يحساب القاض  يدخل فيكل هذا ض يبالمضرور وقد أفاده بسبب التعو 

لم    فإذاض،  ير التعو ين الاعتبار عند تقد ي تؤخذ بع   يفالظروف الملابسة تعتبر من الاعتبارات الت

  ي ف  حتفظ للمضرور بالحقيفله أن    ،اً ينهائ  ناً يي ض تعين مدى التعو ي عيوقت الحكم أن    يسر للقاضيت ي

للمبادئ   وفقاً تحدد الضرر  ي على ما سبق    ءً . وبنا(2) ر  يالتقد   يبإعادة النظر فنة  ي طالب خلال مدة معيأن  

ض حسب جسامة الضرر بصرف النظر عن جسامة الخطأ  يقدر التعو ي  يالعامة السابقة الذكر وبالتال

 . (3) ض يكون الضرر متوافق مع التعو يعلى أن  

 أوإجراءات الخبرة    يكون الخطأ فيإما أن    ي ب الشرعير الضرر الصادر عن الطب يوالواقع أن تقد 

كمحافظة   يخطأ صادر من فرد عاد   يخطأ صادر منه كأ  أوأحد النصوص المنظمة للخبرة    مخالفاً 

من أسرار الخصوم   أفشى سراً  أوانتدبته  يالوقت المحدد له من الجهة الت ي ف ير الطبيداع التقر يعلى إ

عها، فهذه الأخطاء تتحدد وفق الأضرار منها  ي ض  أولفها  أت  أوامتنع عن رد مستند من المستندات    أو

للقواعد    وفقاً ها  يتحدد في فالضرر    ية متعلقة بمهنة الطب وبالتاليللقواعد العامة لأنها لا تعد أخطاء طب

 ر الضرر. يتقد  يالعامة ف

  على وجه خطأ  ي ب الشرع يقام به الطب  يجة لعمل طبيتلحق المضرور نت   يأما بالنسبة للأخطاء الت 

النقصان، لذلك   أوادة  ي ر بالز يتغ يلأنه ضرر قد    كون عادلاً يض وقت حدوث الضرر لا  ير التعو يتقد   فإن

حتفظ  يوقت النطق بالحكم على أن    يف  اً يمبدئ  راً ير الضرر تقد يتقد   يف  يالحق للقاض  المشرّعاعطى  

رر بحسب العادة بإعادة  لثبات الض  ينة تكف يطالب خلال مدة مع يأن    يللمضرور بالحق ف   يالقاض

 
 . 821، عبد الرزاق، صي السنهور  (1)
 . 268المادة  يالأردن  يالمدن  القـانون  يقابلها في ، 171، المادة ي المصر  يالمدن  القـانون  (2)
 . 823، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (3)
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ره الضرر ي أثناء تقد   يب الشرعيتصاب من الطب   يومثال ذلك: الفتاة الت   (1)  ر ذلك الضرريتقد   يالنظر ف

 .(2)قلل فرصتها بالزواج يد كلما مر الوقت وذلك لأنه يز يهذا الضرر   فإن، يالجنس

  ي توجب على قاض ي ، فيللقاض ض  ير التعو يتقد   أمرأوكل    ي والمصر   ي ن الأردني المشرّع نرى أن  

ن  يي تع   لأنز  ييالنقض والتم  محكمـةتخضع لرقابة    يض التير التعو يع عناصر تقد يبرز جم يالموضوع أن  

ض حدود الضرر  ي تجاوز التعو ي ث لا  ي، حيف القانونييمن التك  العناصر المكونة للضرر تعد قانوناً 

الفقرة    إلى  استناداً  المادة    2نص  نص  التقد   يالأردن  يالمدن  القـانون من    364من  مساو ي)بجعل   اً ي ر 

 س إثراء المضرور وإنما جبر الضرر. ي الهدف ل لأن (3)  للضرر ...(

كانت الدعوى قد رفعت قبل صدور    إذاختلف ما  ي   يب الشرع يض الواقع على الطبير التعو يوإن تقد 

تم رفض المحكمة الاعتماد على    إذابعد صدور الحكم، وبحسب ما    أوالموضوع محل الخبرة    يالحكم ف

 ر أم لا.يالتقر 

إجراء الخبرة وذلك   يب أخر محله فيبإحلال طب  يب الشرع يتمثل جبر الضرر الواقع من الطب يوقد  

وبنى حكمه    يب الشرع ير الطب يتقر   إلى  ياستند القاض  إذا، إما  ترتب على المضرور ضرراً ي متى لم  

  يعن كل الضرر الذ   يب الشرع يسأل الطب ي  ي ض وبالتاليلزم بالتعو ي  يب الشرعيالطب  فإن  ره يعلى تقر 

لفت يره من الأدلة وكذلك لأنه لم  يدون غ   يب الشرعيالطب  ياستند على رأ  ي القاض  لأنلحق المضرور  

ق خبراء جدد وذات يق عن طر يد من التدقيالمز   إلى حتاج  يالموضوع به غموض و   بأن  ينظر القاض 

 تخصص. 

 
 . 170المادة  ي المصر  يالمدن  القـانون قابلها من ي و  268، المادة  يالأردن  يالمدن  القـانون  (1)
 .31، مرجع سابق، ص  أحمد، ي ار ي الح (2)
 . ي المصر  ي المدن  القـانون من   2/ 225قابلها المادة ي ، و 364، المادة يالأردن  يالمدن  القـانون  (3)
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ب  يالطب   فإنة له  يوأدلة أخرى مساو   يب الشرع ير الطب يتقد   إلىحكمه    يف  ي استند القاض  إذاإما  

لحقت    يره دون الأضرار الت ينتج عن تقد   يسأل فقط بمقدار الضرر الذ ي سأل وحده بل  يلا    ي الشرع

لا عن الضرر للقواعد العامة إ  سأل طبقاً يلا    يب الشرع يالطب  لأن بالمضرور من الأدلة الأخرى وذلك  

 رها من الأضرار. يالمباشر الصادر منه دون غ 

ر هذه ير لتقد ي أكثر من خب  ي انتدب القاض  فإذاض  يالموضوع محل التعو   يحال تعدد الخبراء ف  يوف

كون أحدهما مخطئ والأخر أصاب ير واحد وقد  يم تقر يتقد   يف  ااشتركو   أو  راً يالخبرة وقدم كل منهم تقر 

 ة:  يهذه المسألة من خلال الحالات التال يفلا بد من البحث ف

  إذا هذه الحالة    ير واحد فيكتابة تقر   يف  عاً يواحد واشتركوا جم  ياجمعوا على رأ  إذا   الحالة الأولى:

ة كل منهم عن هذا الخطأ  ير وثبت مسؤوليالغ  أوه خطأ سبب ضرر لاحد الخصوم  ي ر فيكان التقر 

قسم على  ي ض ثم  ي هم بالتعو يعل  يحكم القاضي  يال ض الضرر، وبالتيتعو   ي والضرر فهم متضامنون ف

 .(1) أحدث الضرر يالخطأ الذ  يالكل مشترك ف لأن ي كل منهم بالتساو 

هذه الحالة   ي، ف منفرداً   راً يإجراء الخبرة لكن كل واحد منهم كتب تقر   ياشتركوا ف   إذا  ة:يالحالة الثان

ر عن الحالة وأخطأ  يإجراء الخبرة وقام كل واحد منهم بكتابة تقر   يف  يب شرع ياشترك أكثر من طب   إذا

مما ساعد على أحداث الضرر، إلا أن خطأ واحد منهم استغرق كل الأخطاء    راً يس يكل واحد منهم خطأ  

استغرق كل الأخطاء    يم الذ ي صاحب الخطأ الجس  يب الشرع يسأل إلا الطب ي هذه الحالة لا    ي الأخرى، ف

ر  يتقر   إلى  ياستند القاض  إذا جزء منه. إما    ير فير من هذه التقار يكل تقر   إلى  يقاضاستند ال  إذاوذلك  

  ي ر الذ يسأل عن الضرر إلا صاحب التقر ير الأخرى فلا  ينهم واطمئن له رغم خطأ كل التقار يواحد من ب

أنها  ر الأخرى رغم عدم صحتها إلا  يإحداث الضرر لكن التقار   يلأنه السبب المباشر ف  يبه القاض  أخذ 

 .(2)إحداث الضرر  يلم تشارك ف
 

 . ي المصر  ي المدن  القـانون من   169قابلها المادة ي و   يالأردن  يالمدن  القـانون من  265ه المادة ي هذا ما نصت عل (1)
 . 573 ثة، صي ، مطبعة حمادة الحد1ة العامة للالتزام: أحكام الالتزام، طي (. النظر 1996د )ي ، مصطفى عبد الحمي عدو  (2)
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إجراء الخبرة فأخطأ أحدهم وأصاب  يف يب شرع يحالة اشترك أكثر من طب يأما ف الحالة الثالثة:

ر يه وترتب على ذلك ضرر للغيب وأسس حكمه علير المخطئ دون المصي. بتقر يالآخر فأخذ القاض

 ذلك الضرر. ض يسأل عن تعو ي يب المخطئ هو الذ يأحد الخصوم، فالطب أو

  ي آخر مثل التأخر ف   حدث للمضرور ضرراً ير المخطئ و يأخذ بتقد يلم    ي حالة أن القاض  يما فأ

د من صحته،  ير أخرى لتأكيإجراء عدة تقار   يثم طلب القاض   ر قدم أولاً يكون ذلك التقر يالدعوى كـأن  

 إذا   ضرر  يسأل عن أير ولا  يلحق المضرور بقدر ذلك التأخ  يض عن الضرر الذ يسأل بالتعو يفإنه  

جوز الاتفاق  ي. والسؤال هنا هل  يب الشرعيجة مباشرة لخطأ من الطبيحدث الضرر للمضرور كنت يلم  

 ة؟  ي ر يالتقص المسـؤولية ل أحكام يعلى تعد 

  ي ع الأردنيلتشر ف منها وفق ايالتخف   أوة  ير يالتقص   المسـؤوليةكل اتفاق على الإعفاء من    قع باطلاً ي

  ي ه صراحة فيلمساسه بالنظام العام وهذا ما نصت عل  قع باطلاً يشرط الإعفاء منها    لأن  ي والمصر 

  المسـؤولية بالإعفاء من    يقضي كل شرط    قع باطلاً ينصت )   يالت   يالأردن  يالمدن   القـانون من    270المادة  

ة سواء ير يالتقص  المسـؤولية   يع أنواع الخطأ في على جم   ي سر يد  ي. وهذا الق(1)   المترتبة على الفعل الضار(

عتبر  ياته  يح  أوتعارض مع المساس بسلامة جسم الإنسان ي ره، فكل اتفاق ي سي  أو مة يأكانت أخطاء جس

المترتبة على الفعل الضار، فانه   المسـؤوليةبالإعفاء من    يقضيكل شرط    قع باطلاً ي، ورغم انه  باطلاً 

عرف إحداهما الآخر  ين لا  ي ن طرفيقوم ب ي  المسـؤوليةهذا النوع من    لأن  يالطب الشرع  يف  ضاً يأستبعد  ي

 .(2)  قبل وقوع الفعل الضار

ة  ير يالتقص   المسـؤوليةتتعلق بالإعفاء من    ي ات التيالاتفاق  ب طلانر  يتقد   يف  حاً يصر   المشرّعفقد كان  

 على حد سواء. يوالأردن ي به القضاء المصر  أخذ ف عنها وهذا ما يالتخف  أو

 
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من   317/3قابلها المادة ي  270، المادة  يالأردن  يالمدن  القـانون  (1)
 . 980، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (2)
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  ي ث أن الضرر الذ يض، بحير التعو يه تقد يتم في  يأن نعالج مسألة هامة تتعلق بالوقت الذ   يوبق

  أو تسوء حالته  أولتئم يف د كما لو كان الضرر جرحاً يز ي أوخف يفقد  راً ي كون متغيب المضرور قد يصي

ن  يي سر تعيتي، وقد لا  انخفاضاً   أو  ها الضرر ارتفاعاً يوقع عل  ياء التيمة الأشير قيفتتغ  اً يكان الضرر ماد 

 ن القضاء والفقه. ي الحكم وهذا الموضوع محل خلاف ب يته عند النطق في نها

 بوقت النطق بالحكم.  أخذ بوقت وقوع الضرر والآخر  أخذ ن، أحدهما ي ن مختلفيهنالك اتجاه أن ث يح

ض  يأنشأ الحق بالتعو   ير المشروع هو الذ يالفعل غ  أوالفعل الضار    بأنحتج أنصاره  ي  الاتجاه الأول: 

  ي تم وفق العناصر الت ي جب أن  يض  ير التعو ي له وتقد   لهذا الحق ومقرراً   إلا كاشفاً   ي وما حكم القاض

 .(1) ض وهو وقت وقوع الضرريالتعو  يكانت موجودة وقت نشوء الحق ف

ض ينشئ حق المضرور بالتعو ي  يعتبر أنصار هذا الاتجاه أن حكم المحكمة هو الذ ي  :يالثانالاتجاه  

خ يهذا التار   يض في قدر التعو يه  يتوجد وقت صدور الحكم وعل  يجب الاعتداد بكل العناصر التيلذلك  

حدد مقدار ي  يالذ ر محدد المقدار والحكم هو  ي ض غ يالتعو   ي كون الحق فين صدور الحكم  ي وانه لح

 . (2)  ض يالتعو 

بالنسبة لحق المضرور   كاشفاً   ي)حكم القاض  بأنن والقول  ي ن السالفي ن الاتجاهيفقد جمع ما ب  الراجح:  ي الرأ

ن الالتزام لإصلاح  ي ز ما بيي، فلا بد من التم(3)  ض(يد مقدار التعو يبالنسبة لتحد   ض ومنشئاً يالتعو   يف

نشأ  ي ض  يالالتزام لإصلاح الضرر هو حق المضرور بالتعو   لأنض  يالتعو ن الالتزام بدفع  يالضرر وب

جب الاعتداد يه في كون وقت صدور الحكم وعليوقت وقوع الضرر، أما الالتزام بإصلاح الضرر فانه  

 .(4)  ض ير مبلغ التعو يتقد  يبذلك الوقت ف

 
 . 446دة للنشر، ص ي ة، دار الجامعة الجدي ، الإسكندر 1ة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، ج ي (. النظر 2004م )ي ل إبراهي سعد، نب  (1)
 .  307ة، صي ر إرادي ، مصادر الغ2، مجلد 1ة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، جي (. النظر 1998ن )ي ، حسام الديالاهوان  (2)
 . 491، مرجع سابق، ص يالمدن  القـانون ، شرح ي السرحان، عدنان و خاطر، نور  (3)
 . 513، مرجع سابق، ص ي، عبد الح ي حجاز  (4)
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الحكم    يقت النطق فنشأ من و يد مقداره  ينشأ من لحظة وقوع الضرر إما تحد ي ض  يفالتعو   يوبالتال

. (1) _ث صدور الحكميح   إلىصاحبت هذا الضرر من لحظة وقوعه    يمع مراعاة الظروف والمستجدات الت

فالقاضيوعل التعو ي   يه  بالحكمي قدر  النطق  وقت  للإضرار  المناسب  ما  (2)   ض  وهذا    المشرّع به    أخذ ، 

ض وقت وقوع الضرر وهذا ما  يالتعو ر  يبتقد   يالزم القاض   يالذ   يالأردن  المشرّععلى خلاف    ي المصر 

  أو القـانون  يف كن الضمان مقدراً يلم  إذاعلى انه ) يالأردن يالمدن القـانون من   363ه المادة ينصت عل 

  ي المدن   القـانون   ين وقوعه( والملاحظ ف ي ح  الضرر الواقع فعلاً   ي ساو يما  ي العقد فالمحكمة تقدره ف  يف

 س وقت صدور الحكم.يالضرر هو وقت وقوع الضرر ولر  يتقد  يأن العبرة ف يالأردن

رة  يض هو جبر الضرر، فهنالك أضرار متغي من التعو   يكان الهدف الأساس  إذا  بأنهوترى الباحثة  

ض عنه، ين وقوعه وصدور الحكم بالتعو يالنقصان خلال الفترة المحصورة ما ب أوادة يتكون عرضة للز 

له، فحق    وكاشفاً   ض بل مقرراً يبحق التعو   ئاً س منش يو ل ر هيض عن الضرر المتغيوان الحكم بالتعو 

نقصان    أوادة  يض ز ي التعو   يثبت من لحظة وقوع الضرر مع حق المتضرر فيض  يالمتضرر بالتعو 

ض عن  يد مقدار التعو يمراعاته عند تحد   ينبغي  يالوقت الذ   فإنالضرر،    ير الحاصل ف يحسب نوع التغ

مثل يالعدالة باعتبار إن وقت صدور الحكم    إلىر هو وقت صدور الحكم لأنه اقرب  يالضرر المتغ

ض وقت وقوع الضرر  يقدر التعو يحالة المضرور، أما الضرر الثابت ف  هيإل  وصلت  ير الذ يالوقت الأخ

ق وقت وقوع الضرر يدق  بشكل  ض  يمة التعو ي د قيكن من السهل تحد يلم    فإذاالحق.    إلىلأنه اقرب  

للميف تقضمكن  إن  التعو يبق  ي حكمة  الذ يمة  تعط  يض  إن  ولها  بالحكم  النطق  وقت  بمقداره    ي تقتنع 

  ي تفاقم الضرر بعد الحكم ف  أوادة  يحال ز   يادة عن هذا الضرر فيز   يأ  يالمتضرر الحق بالمطالبة ف 

 
ن،  ي ت، فلسطي رز ي ر(، جامعة ب ي ة، )رسالة ماجست ي ة عن أعماله المهن ي ة المدن ي ب الفردي ة الطب ي (. مسؤول2006)ن، محمود موسى ي دود(1) 

 . 145ص
 . 153ة، مرجع سابق، ص ي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس (2)
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نصت    يالت يالأردن يالمدن القـانون  يف 268الدعوى وذلك خلال مدة معقولة وهذا ما أخذت به المادة 

طالب خلال يأن    ي فلها أن تحتفظ بالحق ف  اً ينهائ  ناً يي ن مدى الضمان تع يسر للمحكمة أن تعيتيلم    إذا)

ستقل  ي  ية التيض من المسائل الواقعير التعو ي كان تقد   فإذاه  ي. وعل(1)   ريالتقد   ينة بإعادة النظر ف يمدة مع

ض هو من  يحساب التعو   يل فجب أن تدخي  ين عناصر الضرر التييالموضوع إلا أن تع  يبها قاض

ة  يالنقض المصر   محكمـة  قضـت ث  ي، ح(2)  ز والنقض ييالتم  محكمـةتخضع لرقابة    ية الت يالمسائل القانون 

الموضوع ولا    يستقل بها قاضي  يض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التير التعو يعلى أن )تقد 

ض  ية طالب التعو ي نت عناصر الضرر ووجه أحقيذلك ما دام قد ب  يالنقض ف  محكمـةه من  يمعقب عل

 . (3)  ره(ينة لتقد ي ر معييلزمه باتباع معاي القـانون  يوجد نص فيوطالما لم 

بعض أشكال الضرر)الضرر    يالحكم ف  يض وقت النطق ف ير التعو ياعتماد تقد   إلىتدعو الباحثة  

ض  يالحصول على التعو   ي ة فيحال تفاقم الحالة وعدم استقرارها، فالمضرور أحق بالرعا   ير( فيالمتغ

ض هو إحقاق يمن التعو   يالهدف الأساس   لأنأصابه كونه الطرف الأضعف، وذلك    يالكامل للضرر الذ 

الضرر الثابت   يتساوى مع الضرر الواقع على الشخص المضرور، أما ف يالحق وجبر الضرر بما  

ض عن ما  يدفع تعو يه إن  يتوجب عليالمسؤول عن الضرر لا    لأنر الضرر وقت وقوعه  يكون تقد يف

ض  ي كون التعو يهذه الحالة    يمتابعة حالته، ف  يأصابه من مضاعفات ناتجة عن إهمال المضرور ف

ض هو جبر  يالتعو  يف يالهدف الأول والأساس لأن يالأردن المشرّعبه  أخذ وقت وقوع الضرر وهذا ما 

 معاقبة المسؤول. سيالضرر ول

 
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من  170قابلها المادة ي و  (1)
 . 92، ص ية، دار الفكر الجامع ي ضوء الفقه والقضاء، الإسكندر  ي ف  يض المدن ي (. التعو 2002ر )ي قزمان، من  (2)
 . 178ة، مرجع سابق، ص ي ة الطب ي ن، المسؤولي منصور، محمد حس (3)
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 : الثاني  المطلب
 ض  ي استحقاق التعو 

قدر بقدر ما  يه المضرور  ي حصل علي  يض الذ يه أن التعو يومن المتفق عل  من المسلم به قانوناً 

 . (1)  قلي د عنه ولا يز يلحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، فلا 

شترط ي( و يجة الفعل الضار )الخطأ الطبيأصاب المضرور نت  يللضرر الذ   اً يكون مساو يض  يفالتعو 

 : يليض ما  يللحصول على التعو 

  بأحد التزاماته   يب الشرعيض، فهو الضرر الناتج عن إخلال الطبي تحقق الضرر محل التعو  -1

حال انتفاء الضرر فلا    يخالف أحد النصوص المنظمة للخبرة، وف  أوإجراءات الخبرة    أوة  يالقانون 

 .(2)  ض يمجال للتعو 

كون  يجب أن  يام بأعمال مهنته، فيأثناء الق  ي ب الشرعيعن فعل الطب  ناتجاً كون الضرر  يأن   -2

ل يبإقامة الدل  المسـؤوليةدفع    يب الشرعي ع الطبيستط يو   ،يب الشرعيوقع من الطب   اً ي ثمة خطأ طب

فعل    أور  يبسبب فعل الغ  أوحادث مفاجئ    أوقوة قاهرة    إلى رجع  ي  اً يأجنب  اً الك سببهن  على أنّ 

كن  يلم    فإذابكافة وسائل الإثبات،    يتوجب على المضرور إثبات الخطأ الطبي و   ،المضرور نفسه

 .(3)  ض يحصل على التعو يلن 

ارتكبه   يمن الخطأ الذ   ناتجاً كون الضرر  يأن    ين الضرر والخطأ، أ ي ة ما ب يتوافر العلاقة السبب -3

 سأل عنه  ي  اً يمهن  ئاً خط ـعد يص الحالة ي تشخ  يف يب الشرعيومثاله: خطأ الطب يب الشرع يالطب

 
 . 475أبو الغنم، محمد سالم مرجع سابق، ص  (1)
ة  ي ة، كلي جامعة النجاح الوطن ر(،  ي ب، دراسة مقارنة، )رسالة ماجست ي ة للطب ي ة المدن ي (. المسؤول2008ر محمد )ي سي عساف، وائل ت   (2)

 .135ن، ص ي ا، نابلس، فلسطي الدراسات العل
من    261، والمادة  ي المصر   ي المدن   القـانون من    165ه المادة  ي ما نصت عل  ضاً ي وأ  ؛121، عبدالسلام، مرجع سابق، صيالتونج  (3)

 . يالأردن  يالمدن  القـانون 
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 ر.ي الغ  أوه يعل  يه ضرر للمجنيوترتب عل يب الشرع يالطب

لم   فإذامصلحة معترف بها،    أوه اعتداء على حق الشخص  يكون الضرر الواقع فيجب أن  ي -4

  ي دعوى دون مصلحة، بالتال  يلأوجود    ، فلا(1)   ض من المسؤوليحصل على التعو يتكن كذلك لن  

 د لإقامة الدعوى.يالباعث الوح يالمصلحة ه  فإن

رفعت بعد انتهاء المدة وكذلك    إذا ض  ي ار المحدد لرفع الدعوى، فلا تقبل دعوى التعو يد بالمع يالتق -5

التعو يلا   .  (2)   ض ين الخصوم على التعو ي تم التصالح ب   إذاض أمام القضاء  ي جوز إقامة دعوى 

  يد المدد التيتحد  يف ي المصر  المشرّعو  يالأردن المشرّعن ين وجود تماثل ب ي تضح من النصيو 

 ض. يرفع دعوى التعو  ي ها سقوط الحق فيترتب علي

ه، إذ يالشك ف  يلا تعن   يب الشرعية الطب يث عن مسؤول يد على أن الحد ية لا بد من التأك يالنها  يوف

مسائلة    ير من عواقب المبالغة فيب مؤتمن ولا بد من التحذ يوالطب  يب الشرعيأن الأصل براءة ذمة الطب

 ة ومؤكدة وقابلة للإثبات.  ي شبهة قو  أول ير دلين بغ يي الأطباء الشرع

الله    ما قدمته ضارعاً يمتن هذه الرسالة أرجو من الله أن أكون قد وفقت ف  يأسلفناه ف  يوبعد كل الذ 

 ر والصواب. يالخ  إلى يوفقنيعز وجل أن 
 

  

 
ه الفقرة الأولى  ي وهذا ما نصت عل؛  30دة، صي القاهرة، دار الجامعة الجدة،  ي ض الحوادث الطب ي (. تعو 2007د )ي ثروت، عبد الحم  (1)

 . ي ة المصر ي ة والتجار ي قابلها المادة الثالثة من قانون المرافعات المدن ي ة و ي من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدن 
 . ي المصر  يالمدن  ون القـان من  172قابلها المادة ي ، 277/1/3المادة  يالأردن  يالمدن  القـانون (2)
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 : الفصل الخامس
 اتيالخاتمة والنتائج والتوص

 الخاتمة أولًا: 

والسهر، وما  رة من الجهد والتعب  يرة لهذه الرسالة بعد رحلة كبيها نحن نخط بأقلامنا الخطوط الأخ

العلم والبحث، وأرجو أن نكون قد    ين سبقونا فيبحر العلم وجهد العلماء الذ   يهذا الجهد إلا نقطة ف

  الباب مفتوحاً   ير، لأترك خلفيالكب   القـانون صرح    يوضع اللبنة الأولى ف  يحصدنا شرف المحاولة ف

وإثراء   ير البحث العلميدة لتطو يهم من أفكار جد يم ما لد يلطلاب العلم والمعرفة لإكمال ما بدأت وتقد 

 .يب الشرع ية للطب يالمدن  المسـؤولية ية بأبحاث متخصصة في المكتبات الأردن

  يالت  يب الشرعي ة للطب يالمدن   المسـؤوليةهذه الرسالة على موضوع    يط الضوء ف يث قمنا بتسل يح

 ة. يخ الإنسان ي ة عبر تار ي لازم الممارسة الطب شكل النقاش حولها موضوعاً 

صرنا الحاضر مقياساً للتطور في المجتمعات والمدافع عن حقوق  عغدا الطب الشرعي في  فقد  

الشرعي   بالطب  ذلك يجب الاهتمام  العدل، ولتحقيق  للعدالة، وبتطويره يرتقي مستوى  الإنسان وخادم 

ينظم  لجعله في مستوى متطلبات المنظومة القضائية والأمنية. ولا يأتي ذلك إلا بصياغة قانون خاص  

مهنة الطب الشرعي وإعطائها الإمكانيات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به، وتحفيز الممارسين  

أن   علماً  الشرعي،  الطب  في  للعاملين  المعاشي  الواقع  تحسين  خلال  من  ومعنوياً  مادياَ  المهنة  لهذه 

 جميعهم متفرغين للعمل العام في مجال الطب الشرعي فقط.

ة  يالمدن  المسـؤوليةعام وعن    بشكل  ة  ية الطبيالمدن  المسـؤوليةعن    ي دلو بدلو أ  بأنالله    يوقد أكرمن

  ي ة على ضوء النظام القانون ية المدن يات الربط بالقواعد العامة للمسؤوليخاص لغا  بشكل    يب الشرعيللطب

عة  يقوف على طب الو  يمع الإقرار بوجود إشكالات متعددة ف ي المصر  يومقارنته بالنظام القانون يالأردن
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  المسـؤولية م لأحكام  يق السل يع أطرافها بالتطبيحكم عادل لجم  إلىة والوصول  ي بصورة جل  المسـؤوليةهذه  

ن  يي ة المضرور والأطباء الشرع يتساعد على حما   يحل من الحلول الت  إلىالمناسبة لكل حالة والوصول  

 ة.ي من الأخطاء الطب

هذا الأمر.   يالبحث المتواضع، وادعو الله أن أكون قد وفقت فت من كتابة هذا  يوبهذا أكون قد انته

 ق. يالتوف يوالله ول

مكن إجمالها على  ي  يات والتيخرجت الباحثة بمجموعة من النتائج والتوص  ؛على ما سبق  وبناءً 

 : يالآتالنحو 

 النتائج اً: يثان

القانونيغ -1 النصوص  بتنظي اب  الخاصة  الشرعي ة  الطب  مهنة  الطب د  يوتحد   ي م  وواجبات  ب يمهام 

 الأردن. يف يالشرع

 .نتيجة التزاماً بتحقيقيكون   اً يقضائ راً يبصفته خب   يب الشرعيإن التزام الطب -2

ق أحكام  ية بما انه تعذر تطبير يالتقص   المسـؤوليةق  يإلا عن طر   ي ب الشرعيمكن مسائلة الطب يلا   -3

بيالعقد   المسـؤولية ما  عقد  وجود  لعدم  الطب ية  الشرعين  وف  يب  الساحة    يوالمضرور.  فراغ  ظل 

القواعد العامة    إلى فكان لا بد من الرجوع    يم مهنة الطب الشرع ي عات خاصة لتنظية من تشر يالقانون 

 .يالمجال الطب ية فية المدنيللمسؤول

القانونية الأردني -4 النصوص  الذي قد لا يسهل ولا يساعد على التعرف على   ةإن  الجمود  يعتريها 

الشرعي.  ،تزاملطبيعة الا للطبيب  المدنية  المسـؤولية  النص  بتطبيق  المشرّع الأردني ملزماً  ف  ونوع 

على مسـؤولية    العامةالقانوني في تطبيقات هذا النوع من المسـؤولية، والنص يطبق أحكام المسـؤولية  
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، كسائر المهن الأخرى ولم تقم محكمـة التمييز أيضاً بتحديد صيغة تلك المسـؤولية  ب الشرعيالطبي

 بل سكتت عن ذلك في حكم سابق تم ذكره في متن البحث.

سمح  ي  يار المختلط الذ ي تم وفق المعيجب أن  ي  ي ب الشرعيقاس به خطأ الطب ي   يار الذ يإن المع  -5

ة الخاصة  ين إلا أن الظروف الشخصيي ب المسؤول بسلوك أوساط الأطباء الشرع ياس سلوك الطب يبق 

 ن الاعتبار.ين تأخذ بع أجب ية وكفاءته يومهارته ومؤهله ودرجته العلم يب الشرع يبالطب 

 ات يتوصثالثاً: ال

 توصي الباحثة: 

عات يأخذ على عاتقه مبادرة إصدار التشر ي وأن    ي المصر   المشرّعحذو حذو  ي   بأن  يالأردن  المشرّع -1

خاص،   بشكل    يالشرعب  يعة التزام الطب يووصف طب   ية الخاصة بضبط مهنة الطب الشرع يالقانون 

  ي ب الشرع ية الطبيص بعض المواد لتناول مسؤوليبتخص  ي والمصر   يالأردن   ني المشرّع  يكما أوص

 . يتمتاز بصعوبة إثبات الخطأ الطب ية عمله والتي عة ونوعيلطب  نظراً 

بنود قانون  يضرورة تفع -2 ر يكامل وتوف  بشكل    2018لعام    25ة رقم  ية والصحي الطب  المسـؤوليةل 

ولا الحالة    يب الشرع يخدم الطب ية لا  يغته الحاليبص  القـانون   لأنة  ية للخدمات الصحيقواعد مهن

  بشكل    يمادة تتعلق بالطب الشرع   يعلى أ ي حتو ية لا  ية والصح يالطب  المسـؤوليةقانون    لأنوذلك  

ة واضحة  ية وعلمير طب ييالشكاوى وعدم وجود معا  يف  يبسبب طول أمد التقاض  وكذلكخاص،  

 . يالقطاع الصح ين في ة الواجب اتباعها من قبل العامليللقواعد المهن

لزم مكان مقدم الخدمة  ية و ية والصحيالطب المسـؤولية ن ضد أخطاء يل صندوق التأميتفع إلىندعو  -3

حظر مزاولة  يوأن    ي إجبار   بشكل  كون  يالصندوق وأن    يه فين لد يالخدمة العامل  ين على مقدمي بالتأم 

 ه. ين لد ين على العاملي لتأم المهنة إلا بعد ا
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في ظل أن التحقيقات لدى المدعي العام سرية ولا يمكن الاطلاع عليها ومن ضمنها تقرير الطبيب   -4

الاطلاع  حق  الشرعي كان الأولى على المشرّع أن يجعل المضرور أو ورثته أو ممثله القانوني  

 اعتبر هذا التقرير قطعياً.  على هذا التقرير خلال مده معقولة حتى يتمكن من الطعن فيه وإلا

ة المتحدة من إصدار يدولة الإمارات العربالجمهورية الليبية و  ما قامت به  المشرع الأردني أن يتأمل   -5

ب ير على الطب ظحيث و يوحد   متطورة فهو قانون  يعن الأخطاء الطب   المسـؤولية ن ضد  ي قانون التأم 

ن  ي ة لدى شركات التأمين من الأخطاء الطبي التأمم خدمات بالدولة دون  ي تقد   أو مزاولة مهنة الطب  

بذلك،  المرّ  لها  على  و خص   المسـؤولية بموضوع    خاصاً   اهتماماً   يوليأن    يالأردن  المشرّعنتمنى 

ة للأطباء  ير حمايبهدف توف  يعات ملزمة خاصة بمهنة الطب الشرع ي تشر   ية من خلال أفراد الطب

 ة.ي اتجاههم أخطاء طب يدر فصية المضرور متى  ينفس الوقت حما ين وفيي الشرع
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 المراجعالمصادر و قائمة 
 م يالقرآن الكر أولًا: 

 الكتباً: يثان

 روت، لبنان، دار المشرق. ياللغة والإعلام، ب ي(. المنجد ف2015)د. م(، )

ة، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، دار  ين المدنية الأطباء والجراحي (. مسؤول1951)   ي، حسن زكيالإبراش 
 ة. يالنشر للجامعات العرب

، دراسة مقارنة، مطبعة دار يإثبات الفقه الجنائ  يودوره ف  يل الماد ي(. الدل1991أبو القاسم، أحمد )
 ة. يالنهضة العرب

 ة، مصر، دار المعارف. ية والتجار ي(. المرافعات المدن1970أبو الوفا، أحمد )

 ع.ي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز يالمدن  القـانون   ي(. مصادر الالتزام ف1999ف )يأحمد، محمد شر 

ظل   ية فية المدني ب الموجب للمسؤوليثة إلى خطأ الطبي(، نظرة حد 1993د )يه، محسن عبد الحم يألب
 دة. ية، المنصورة، مصر، مكتبة الجلاء الجد يد ية التقل ي القواعد القانون

روت، لبنان، دار ي، ب(1م)لسان العرب،  (.  2009ن محمد ابن منظور )ي، جمال الد يقي الإمام الإفر 
 ة.يالكتب العلم

ة،  يب ية والتأد ية والجنائ يالمدن المسـؤوليةوأحكام  ير العمديوغ يب العمد ي( خطأ الطب2010ر فرج )يأم
 .ث يالحد  يالمكتب الجامع

( طلبة  /  يالمدن  المسـؤولية(.  2005أنور،  طي ر يالتقص  المسـؤوليةة  ج 1ة،  الإسكندر 3،  المكتب ة،  ي، 
 ث.يالحد  يالجامع

 ة.ي، القاهرة، مكتبة الشروق الدول(1م)، 4ط، ط ي(. المعجم الوس2004م ورفقاه ) ي س، إبراهيأن

، مصادر 2، مجلد  1ة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، جي(. النظر 1998ن ) ي، حسام الد يالاهوان
 ة. ير إراد يالغ
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  ي الجزائر   القـانون   ي ة، دراسة فيات الطب يالتبع ة عن  ية موضوع ي (. نحو مسؤول2011بكوش، آمال )
 دة.ية، دار الجامعة الجد يوالمقارن، الإسكندر 

للطبي المدن  المسـؤولية(.  1991، عبد السلام ) يالتونج فية  السور يالشر   ي ب  والقانون    ي والمصر   ي عة 
 ، مكتبة جامعة مؤتة.يوالفرنس

 دة.يالقاهرة، دار الجامعة الجد ة، يض الحوادث الطبي(. تعو 2007د )يثروت، عبد الحم

ة  ي : آثار الحقوق الشخصيالأردن  يالمدن  القـانون شرح    يز في(. الوج2011ن محمد )ي اسي،  ي الجبور 
 ع. ي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 2، ج 2)أحكام الالتزامات(، ط

ة  ي وق الشخص، مصادر الحقيالأردن  يالمدن  القـانون شرح    يز في(. الوج2011ن محمد )ياس ي،  ي الجبور 
 ع. ي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 2، ط 1ج

ة، مصادر الالتزام،  ية الشخص يات العامة للالتزامات والحقوقي(. النظر 2023ن محمد ) ي اسي ،  ي الجبور 
 ع. ي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 1ج

 ة.ين، الجزائر، دار الخلدوني عقد التأم يز في(. الوج2011دة )يلة، حميجم

، عمان،  1عن الفعل الضار، ط  المسـؤوليةة  ير يالتقص  المسـؤولية  ي(. ف2015)  ي محمد صبر   ،يالجند 
 ع.ي الأردن، دار الثقافة للنشر والتوز 

، مصر، مطبعة نهضة  2ة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج ي(. النظر 1954)   ي، عبد الحي حجاز 
 مصر.

  ي روت، منشورات الحلبيأخطاء الأطباء، بة عن  ي الجنائ  المسـؤولية(.  2003وسف جمعة )يالحداد،  
 ة. يالحقوق

 ع. ي، دار زهران للنشر والتوز ي(. علم الأمراض والطب الشرع2000ن، مها )ياسيحرز الله، محمود وأبو  

 .ية، مصر، دار الفكر الجامعية والجزائيالمواد المدن ي(. الخبرة ف2007عوض ) يحسن، عل 

ات نقل الدم، القاهرة،  يمجال عمل  ية فيالمدن  المسـؤولية  (. مشكلات 1995ن، محمد عبد الظاهر )يحس
 ة. يمصر، دار النهضة العرب
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اللطينيالحس عبد  )ي،  المهنيالمدن  المسـؤولية(.  1987ف  الأخطاء  عن  طية  ب2ة،  الشركة  ي،  روت، 
 ة للكتاب. يالعالم

، عمان، الأردن،  2الجزء،  يالأردن   يالمدن  القـانون شرح    يط في(. تبس 2006حمزة، محمود جلال، )
 دائرة المطبوعات والنشر. 

ا، ي، دمشق، سور 1(. شمس العلوم ودواء كلام العرب من العلوم، ط1999د )ي، نشوان بن سع يد يالحم
 ع. يدار الفكر للطباعة والنشر والتوز 

 .يعة، دار الفكر الجامين، الإسكندر ية للأطباء والجراحيالمدن المسـؤولية(. 2008اض )ير ر يحنا، من 

، ي والجزائر   يالأردن  يضوء النظام القانون  يب في ة للطبيالمدن  المسـؤولية(.  2008، أحمد حسن )ي ار يالح
 ع.  يدار الثقافة للنشر والتوز 

 ة. ي، القاهرة، دار النهضة العرب1ة، ط يالمهن الطب ية ف ي(. الموسوعة القانون1989) يل، عدليخل

 ع. ية للنشر والتوز ي، عمان، دار الرايالجنائ ي تحر وال ي(. الطب العدل2012، غسان مدحت )ي ر يالخ

 ة، مكتبة نشر الثقافة. يب، الإسكندر ية للطبي القانون المسـؤولية(. 1988داوود، عبد المنعم محمد )

ة، يوجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الإسكندر   ي(. الطب الشرع1993)   ني ، سالم حسي ر يالدم
 دار المطبوعات.

 مس. ية العامة للالتزامات، بغداد، مطبعة التاي(. النظر 1998)  يذنون، حسن عل

، عمان، دار 3، ج1ة، طية: رابطة السبب يالمدن  المسـؤولية  ي(. المبسوط ف2006)  يذنون، حسن عل
 وائل للنشر.

، يخدمة الأمن والعدالة، دب  يف  ي(. الطب الشرع1984)  عبد الله، محمد  يميراشد، أحمد محمد والفن
 )د.ن(. 

 ، دمشق، دار الفكر المعاصر.12، جزء 6ر، طيالتفس  ي(. الأساس ف1998، وهبة ) يليالزح

ا، دار الفكر للطباعة والنشر ي، دمشق، سور 3س اللغة، ج يي(. معجم مقا1979ا، أحمد بن فارس )يزكر 
 ع. يوالتوز 
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الد يزك جمال  محمود  )ي،  الوج1978ن  ف ي(.  طيالنظر   يز  للالتزامات،  العامة  مصر، 3ة  القاهرة،   ،
 .يمطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامع

 ، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة. 1ة، ط يالمدن  المسـؤولية(. مشكلات  1978ن )ي، محمود جمال الد يزك

 ة، القاهرة، مطبعة الجامعة. ي ة والتجار يالمدن المواد  ي(. الخبرة ف1991ن )ي، محمود جمال الد يزك

إبراه  عدنان  نور يالسرحان،  وخاطر،  )  ي م  شرح  2019حمد  الحقوق    يالمدن   القـانون (.  مصادر   /
 ع. ي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 7ة للالتزامات، طيالشخص

ة، دار الجامعة  يلإسكندر ، ا1ة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، جي(. النظر 2004م ) ي ل إبراهيسعد، نب
 دة للنشر.يالجد 

، عمان، الأردن، دار الرضوان للنشر  القـانون   ية فيالطب  المسـؤولية(.  2015حمود )  ي، عليالسعد 
 ع. يوالتوز 

، عمان، دار الثقافة للنشر  3، ط يالأردن  يالمدن  القـانون   ي (. مصادر الالتزام ف2002سلطان، أنور )
 ع. يوالتوز 

اء التراث يروت، دار إحي، ب1، جيالمدن  القـانون شرح    يط في(. الوس1952الرزاق )، عبد  ي السنهور 
 .يالعرب

 ، مطبعة دمشق.1، ج 8ة العامة للالتزام، طي(. النظر 1996ن )يد الد يسوار، محمد وح

)  ي الشاعر، رمز  التعو 2000طه  غيض/ مسؤولي(. قضاء  أعمالها  عن  الدولة  التعاقد ي ة  طير  ، 2ة، 
 للطباعة. ريسيمصر، دار الت

 ن شمس. ي ، مصر، مطبعة عيوالجنائ   يالفن  يس يوالبول  ي(. الطب الشرع 1969ى وآخرون )ي حيف،  يشر 

 ة. ي ، عمان، المطابع التعاون1ة، طين الالتزام والمسؤولية ب ي (. الأخطاء الطب2000ر ) يم، محمد بشيشر 

 .يكر الجامعة، دار الفي، الإسكندر 1، طية الطب الشرعي(. مسؤول2008شعبان، خالد محمد )

ة،  يبي ة والتأد ية والجنائ يات المدنيادلة والمستشفية الأطباء والصي(. مسؤول1988د )ي، عبد الحميالشوارب
 . 205ة، منشأة المعارف، ص يالإسكندر 
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 ، )د.ط(. 1، ج يالعمل يالشرع ياس، )د.ت(. الطبيالصانع، إل

 ( فرج  المنعم  عبد  ف1979صدة،  دراسة  الالتزام،  مصادر  المصر   ياللبنان  القـانون   ي(.  ،  ي والقانون 
 ع. ية للطباعة والنشر والتوز يروت، دار النهضة العربيب

الكر يالصرا عبد  أحمد  )يرة،  موسى  التأم2012م  من  ي (.  الأخطاء  ي المدن  المسـؤوليةن  عن  الناتجة  ة 
 ع. ية، عمان، دار وائل للنشر والتوز يالطب

 ة. ية، مكتبة الفهد الوطن ي، السعود 1ة، طيالسعود   ية ف ية الطب يالمهن   المسـؤولية(.  1996س ) ير، قيالصغ

 ة، منشأة المعارف.ي، الإسكندر يوالأدب يض عن الضرر الماد ي(. التعو 1995ن، محمد أحمد )يعابد 

 ، القاهرة، دار المعارف.2ة، طية والعقد ير ية التقص يالمدن المسـؤولية(. 1979ن )ي عامر، حس

 ة، بغداد، مطبعة وزارة العدل.ير يالتقص  المسـؤولية يالضرر فض ي(. تعو 1981، سعدون )ي العامر 

 ع. ي، الجزائر، دار حومة للطباعة والنشر والتوز ي(. الطب الشرع2013) ي، أحمد غايعباد 

ة، منشأة  ية، الإسكندر يوالأدلة الجنائ  يق الجنائيوالتحق  ي(. الطب الشرع1987عبد التواب، معوض )
 المعارف. 

( سعد  السلام،  التعو 1990عبد  الجنسي(.  الضرر  عن  شباب ي الوضع  القـانون   يف  يض  مؤسسة   ،
 الجامعة.

 .ي، مصر، دار الفكر العربي المصر  القـانون  ية في (، مبادئ الإجراءات الجنائ1987د، رؤوف )يعب 

 ع والنشر. يث للتوز ي ، عمان، عالم الكتب الحد 1ب، ط ية للطب يالمدن  المسـؤولية(.  2011العجاج، طلال )

 ة، منشأة المعارف.ي (. أصول الالتزام، الإسكندر 1997) ي، جلال علي العدو 

، مطبعة حمادة 1ة العامة للالتزام: أحكام الالتزام، ط ي(. النظر 1996د )ي ، مصطفى عبد الحم ي عدو 
 ثة. يالحد 

 ة. يوان المطبوعات الجامعي، د 2، ج1ة العامة للالتزام، طي(. النظر 1995، بلحاج )يالعرب
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، مصر،  1، طيدليب والصية للطبيبي ة والتأد ية والمدنيالجنائ   المسـؤولية(.  2009لوهاب )عرفة، عبد ا
 ة. يللإصدارات القانون  يالمركز القوم

، القاهرة، دار 1د، طيالجد  يالمدن القـانون  ية فير ية والتقص يالعقد  المسـؤولية(. 1973عكوش، حسن )
 ث. يالفكر الحد 

 ارق. ي، الأردن، دار الب1، طيلطب العدلا يز في(. الوج1991محمد ) ي، وصفيعل

 .ي ، الجزائر، مطبعة عمار قرف1، ط يالطب الشرع ي(. الخبرة ف1994ى ) يحي، يالعل

 ة. ي، القاهرة، المكتبة القانون ي(. مبادئ الطب الشرع1979عمارة، محمد )

 ع.ي للنشر والتوز ، مؤسسة بحسون  2ة، جيالمدن  المسـؤولية:  يالمدن  القـانون (.  1996، مصطفى )يالعوج

عة،  يوالشر   القـانون ن  ي، دراسة مقارنة ب يالمجال الطب  ية فيالمدن  المسـؤولية(.  2010الغفار، انس محمد )
 ة. يمصر، دار الكتب القانون

، عمان، دار يالمدن  القـانون   يف  ي(. مصادر الالتزام مصادر الحق الشخص2016الفار، عبد القادر )
 ع. ي الثقافة للنشر والتوز 

 ع. ي، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوز 1ة، طيعات الصحي(. التشر 1997د )ي، صاحب عبي لاو الفت

 ثة.ية، القاهرة، مطابع اللواء الحد ي (. الأخطاء الطب2007د )يفرج، هشام عبد الحم 

، عمان، دار الثقافة للنشر  1ة العامة للالتزامات، مصادر التزام، ج ي(. النظر 1995الفضل، منذر )
 ع. يز والتو 

د  ية، دار الجامعة الجد ي، دراسة مقارنة، الإسكندر ي ن الإجبار ي (. عقد التأم2005، خالد مصطفى )يفهم
 للنشر.

 دة. ي، دار الجامعة الجد 1ة الالتزام، ط ي نظر  يز في(. الوج1994قاسم، محمد )

بارعة، )يالقدس التحق2017،  الجنائ ي(.  اله1، ط يوالطب الشرع  يق  العامة  ئة  ي، دمشق، منشورات 
 للكتاب.

 .ية، دار الفكر الجامعيضوء الفقه والقضاء، الإسكندر  يف يض المدني(. التعو 2002ر ) يقزمان، من
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  ي ، القاهرة، المركز القوم1ة، ط ين المدني ة الأطباء والجراحي (. مسؤول2005كمال، رمضان جمال )
 ة. يللإصدارات القانون

روت، المؤسسة ي، ب1، طي، ترجمة منصور القاضةي(. معجم المصطلحات القانون 1998رار )ي كورنو، ج
 ع. ية للدراسات والنشر والتوز يالجامع

ة للنشر،  ية العالمي، عمان، الدول1ة، طي ر ية التقصي المدن  المسـؤولية(.  2002ز )ياللصاصمة، عبد العز 
 ع. يدار الثقافة للنشر والتوز 

، 1ة، دراسة مقارنة، ط ير يالتقص  المسـؤولية  ي(. المباشر والتسبب ف2004، صالح محمد أحمد )يبيالله
 ع. يعمان، دار الثقافة للنشر والتوز 

ة ي، دار النهضة العرب1، مجلد 1ق، طية والتطبين النظر ي(. عقد العلاج ب1986د )يمأمون، عبد الرش
 ع. يللنشر والتوز 

، بيروت، 1تطبيق، ط(. المسؤولية الطبية والمدنية والجزائية بين النظرية وال1984)محتسب بالله، بسام  
 دار الإيمان. 

 ع والنشر.ي، عمان، دار الثقافة للتوز 2ة، جي ة الأصليني(. الحقوق الع1994ن )يمحمد، سوار الد 

 ، القاهرة، مطبعة الاعتماد. 2، طي المصر  القـانون  ية فيالمدن المسـؤولية(. 1944، مصطفى ) يمرع

 دة، مطبعة السلام.ي، مصر الجد 5، ط1، جيالمدن   القـانون شرح    يف  ي(. الواف1992مان )يمرقص، سل

ة، مصر، مكتبة الوفاء ي، الإسكندر 1، طيالطب الشرع   ي ز في(. الوج2009، أمال عبد الرزاق )يمشال
 ة. يالقانون 

أم محمد  ) يمصطفى،  الحما1999ن  الجنائ ي(.  الإية  عدوى  من  للدم  الوبائية  الكبد  والتهاب  ، يدز 
 د للنشر.يدار الجامعة الجد ة، مصر، يالإسكندر 

خدمة الأمن والقضاء، مركز الدراسات والبحوث،   يف  ي(. الطب الشرع 2007طة، منصور عمر ) يالمعا
 ة. ية للعلوم الأمن يف العربيجامعة نا 

مة، القاهرة، دار الفكر يالبحث عن الجر   يودوره ف  ي (. الطب الشرع1993د )ي، عبد الحمي المنشاو 
 .يالجامع
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 ة، مصر، دار منشأة المعارف. ية، الإسكندر يالطب  المسـؤولية(. 1999ن ) يس منصور، محمد ح

 دة للنشر.ية، دار الجامعة الجد ين، الإسكندر ي(. أحكام قانون التأم 2005ن ) يمنصور، محمد حس 

 ة. ي، القاهرة، دار النهضة العربيالعمل الطب يب في(. التزامات الطب1992ن )ي حس يدة، عل ينج

ة، دراسة مقارنة، عمان،  يالمدن  المسـؤوليةن من  ية العامة للتأم ي(. النظر 2006ل )يمات، موسى جميالنع
 ع. يدار الثقافة للنشر والتوز 

 ، بغداد، مطبعة المعارف.3، طيالطب العدل يز في(. الوج1974)  ي، محمد عليوصف

 ارق.ي، دار الب1، طيالطب العدل يز في(. الوج1991)  ي، محمد عليوصف

 حيار الأطالرسائل و ثالثاً: 

المسـؤولية المدنية عن عمليات التجميل، )أطروحة دكتوراه(،   (.2010)أبو الغنم، محمد سالم حمد  
 جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

. الخطأ الطبي في القـانون المدني الأردني، )رسالة ماجستير(، الجامعة  (1994)ارتيميا، وجدان سليمان  
 الأردنية، عمان، الأردن. 

دور الطب الشرعي في إثبات الجريمة، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(،    (.2021) إيمان، فريدي  
 جامعة البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر. 

ة للأطباء، دراسة مقارنة، )أطروحة دكتوراه(، ي المدن   المسـؤوليةن من  ي . تأم(1999) خلف    يجابر، مرس
 مصر.جامعة القاهرة، القاهرة، 

ة، دراسة مقارنة، )رسالة يتها المدني ة وحماي. الحقوق الشخص(2004)ن  ي رك فارس حسي، بي الجبور 
 ر(، الموصل.يماجست 

موسى   محمود  )رسالة  (2006)دودين،  المهنية،  أعماله  عن  المدنية  الفردية  الطبيب  مسؤولية   .
 ماجستير(، جامعة بيرزيت، فلسطين. 

ن، دراسة مقارنة، )أطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة،  ي قد التأم. ع (1982)وسف صالح  ي، محمد  يالزعب 
 مصر.
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. مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، )أطروحة (1983)سعد، أحمد محمود  
 دكتوراه(، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر. 

ة،  يالجزائ  المسـؤوليةإثبات    ية في والخبرة الفن  ي. دور الطب الشرع (2011) سالم    يمالك ناد   ،صبارنة
 الأردن. عمان، ر(، جامعة الشرق الأوسط،ي)رسالة ماجست

مراد   الطب  (.2011)صغير،  قواعد    يف  يالخطأ  )أطروحة ةيالمدن  المسـؤوليةظل  مقارنة،  دراسة   ،
 دكتوراه(، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجزائر. 

. الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي، )رسالة ماجستير(، كلية الحقوق، (2011)  عزيز، أحمد با
 جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.

ر(،  يب، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستية للطبيالمدن  المسـؤولية.  (2008)ر محمد  يسيوائل ت  ،عساف
 ن. ية، نابلس، فلسطي جامعة النجاح الوطن

. التأمين في نطاق المسـؤولية الطبية في القـانون المقارن،  (2000)   معبد الكريالعسيلي، سعد سالم  
 )أطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر.

التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية الأطباء المدنية،    (.2015)عماد الدين، بركات  
 درار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر. دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(، جامعة أحمد دراية أ

الطبيمسؤول  (.2018) عبار    ،عمر الشرعية  )رسالة يالوضع  القـانون   يف   ي ب  مقارنة،  دراسة   ،
 بلعباس، الجزائر. يد يس  -ابس يل يلال ير(، جامعة جيماجست 

الإثبات في نطاق المسـؤولية المدنية الطبية، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(،    (.2015)فتيحة، عبيد  
 جامعة أحمد دراية أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر.

رسالة  )الطب الشرعي كآلية من آليات التحقيق الجنائي، دراسة مقارنة،  (.2020)مزوز، أحمد عادل 
 دي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر. ماجستير(، جامعة العربي بن مهي

 ي ر(، المركز الجامعي، )رسالة ماجستيالإثبات الجنائ يوأثره ف يل العلمي(. الدل2008)نجوش، خالد 
 ة. ي، معهد العلوم القانوني ، أم البواقيبن مهد  يالعرب
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 ة يوالمجلات العلمات يالدور  يالأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة ف رابعاً: 

الطب  (.1987)ل، وفاء  يأبو جم فقهيلي(، دراسة تحلي)الخطأ  في ة وقضائي ة  دار  مصر وفرنسا،    ية 
 ، القاهرة. ةيالنهضة العرب

 .ةي مجلة المجاعات المصر ة(، ي ب المدنية الطب ي. )مسؤول(1965)رفعت  أحمد ، يخفاج

الطب  ماهية. )(2018)  ىيحيوب  ي، هائل حزام مهي العامر  للمسؤول  يالخطأ  المدنيالموجب  فية   ية 
ة  ي د للعلوم الإنسانيمجلة السعة مقارنة،  يقي ة وتطب يلي(، دراسة تحلي ع المصر يوالتشر   يمن يع اليالتشر 

 (. 1ع)،  (2م)من، ي، جامعة تعز، الةيقي والتطب

، يب يالل  القـانون   يف  ية عن النشاط الطبيالمدن  المسـؤولية.  (1994)م  ي، سعد سالم عبد الكر يليالعس
 (344-241/6)ة يونس، مكتبة الجامعة الأردني، منشورات جامعة قار ي ، بنغاز 1ط

والعلوم  ية للطب الشرعيالمجلة العربا(، يسور   يف يالطب الشرع ع. )واق( 2008) ياسر صافي، يعل
 .(18ع)، (5م) ، ةيالجنائ 

عبار   )مسؤول2020)عمر،  الطبي(.  الشرع ية  المهن  يب  السر  إفشاء  مجلة  يعن  العام    القـانون (، 
 . (1ع)، 6ابس، الجزائر، مجلد يل  يلانيوالمقارن، جامعة ج  ي الجزائر 

 يب(، بحث مقدم للمؤتمر العلمية للطب يالمدن  المسـؤولية يف ي)الخطأ الطب (.1999)، مصطفى د ايع
 ، الأردن.جامعة جرشة، يالأول حول الأخطاء الطب 

ة  ي الدراسات الإسلامة(،  يق العدالة الجنائيتحق   يف  ي. )أثر الطب الشرع(2018)غانم، عمرو محمد  
 .(31ع)، 8، مجلد ةية للبنات بالإسكندر يوالعرب

 . (45ع)، والاقتصاد  القـانون مجلة  (،ةي ن المدني ة الأطباء والجراحي. )مسؤول(1942)ع يفرج، ود 

(، يللقانون الأردن  وفقاً ة  يالمدن  المسـؤولية  يف  ي خطأ الطب . )صور ال(2022)ر عباس  يمان زهيم، إيكر 
 (.3ع)، 3، مجلد ةية للدراسات القانون ي تونة الأردن يمجلة جامعة الز 

ة يكل  جامعة جرش،ة،  يمؤتمر الأخطاء الطب  إلى . )أخطاء العلاج(، بحث مقدم  (1999)  ي، رجائ يناج
 عة.يالشر 
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 ن والأنظمة يالقوانخامساً: 

 .2017تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية الأردني لسنة  

تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل، الباب الخامس لقرار 
 بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة.  1998لسنة   30النائب العام رقم  

 .2019تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسـؤولية الطبية والصحية الأردني لسنة  

 .1989ردني لسنة الدستور الطبي الأ

 وتعديلاته.  2014الدستور المصري لسنة  

 .2017، لسنة 31قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم  

 . 2006لسنة  16قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المعدل رقم 

 قانون الإثبات المصري.

 .  1968لسنة   25قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري رقم 

 وتعديلاته.  1950لسنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 

 . 1960لعام   16قانون العقوبات الأردني رقم  

 . 2003لسنة   95قانون العقوبات المصري رقم 

 . 1976لسنة   43القـانون المدني الأردني رقم  

 . 1948لسنة  131القـانون المدني المصري رقم 

 التجارية المصري. قانون المرافعات المدنية و 

 . 1986لسنة   17قانون المسـؤولية الطبية الليبي رقم 

 . 2018لسنة  25قانون المسـؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 

 . 1952لسنة  96قانون تنظيم الخبرة المصري رقم 
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 نظام التامين ضد المسـؤولية عن الأخطاء الطبية الإماراتي.   –المسمّى  2008لسنة  10القـانون رقم  

 . 415قانون مزاولة مهنة الطب المصري رقم 

 . 1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 

 .2003لسنة  238لائحة آداب مهنة الطب في مصر رقم 

 مجلة الأحكام العدلية.

 جزء الأول. المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ال

 وتعديلاته.  2014لسنة   13نظام التقارير واللجان الطبية الأردني رقم 

 .2019لسنة   103نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسـؤولية الطبية الأردني رقم 

 قرارات المحاكم:  •

 قرار محكمـة بداية الزرقاء.

 قرارات محكمـة التمييز الأردنية. 

 المصري.قرارات محكمـة النقض 

 :الشخصية المقابلات •

مدير مركز الطب الشرعي، مركز الطب الشرعي، الساعة الثالثة،   (.29/11/2022)لة، ماجد  يالشما
 مستشفى البشير. 

، الساعة الثالثة،  ي، مركز الطب الشرعير مركز الطب الشرع ي(. مد 2/2023/ 19)لة، ماجد  يالشما
 ر. يمستشفى البش

 ة:ي المواقع الإلكترون •

 https://www.aldirasa.comتخصص الطب الجنائي / الطب الشرعي  

   https://www.aldirasa.com  ي/ طب شرع يتخصص الطب الجنائ

https://www.aldirasa.com/
https://www.aldirasa.com/
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الجريمة   عن  الكشف  في  الشرعي  الطبيب  دور  كمال،  جمعة 
https://djamakamel.over.blug.com 

    https://www.ammonnews.netة يإحقاق العدالة الجنائ  يعقود ف  يالأردن يالطب الشرع

 https://droitv.blogspot.comالقـانون الشامل/ مجالات الطب الشرعي  

 https://jordan-lawyer.comالمسؤولية المدنية للطبيب الذي يعمل في عيادة خاصة  

 https://www.alrai.comهل الطب الشرعي جزء من منظومة الأمن والعدالة في المجتمع  
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 اتالملحق
 (1الملحق )

 الفصل الأول: التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي
إن التأمين من المسؤولية يغطي الأضرار التي تلحق بالمؤمن له من جراء تحقق المسؤولية تجاه  

تخلفه من أضرار نفسية جسيمة للفرد وللمجتمع أخذت بعض الدول  الغير لتزايد الأخطاء الطبية وما  

العربية تحذو حذو الدول الغربية بفرض نظام التأمين الإلزامي من المسـؤولية المدنية الطبية فالتأمين  

من المسـؤولية يقوم على فكرة إن المسؤول لا يتحمل تبعية التعويض عن الضرر الذي سببه للغير وذلك  

، يعتبر نظام التأمين من المسـؤولية من بين  (1)   تأمين هي التي تتحمل ذلك العبء بدلًا عنهلأن شركة ال

، ومن خلال هذا النظام يستطيع الفرد أن يؤمن من مسؤوليته المترتبة  (2)أوجه الحماية القانونية للمضرور

النقض المصرية    على الخطأ أيا كان طبيعته بشرط إلا يكون هذا الخطأ عمدياً، حيث قضـت محكمـة 

، (3) بأن )التأمين في الخطأ العمدي غير جائز قانوناً لتعلقه بالنظام العام فيقع باطلًا كل اتفاق يخالفه(  

فيوفر هذا النظام ميزة الرجوع على المؤمن )شركة التأمين( مباشرة لمطالبته بالتعويض وبه يلتزم المؤمن  

من له )الطبيب الشرعي ( متى طلب منه التعويض عن  بضمان المسـؤولية التي قد تترتب في ذمة المؤ 

الضرر الوارد في عقد التأمين. ونظراً لتدخل وسائل الإعلام بتوعية وتوجيه المضرورين من المرضى 

للمطالبة بحقوقهم ومهاجمة الأطباء على أخطائهم الطبية وازدياد عدد الدعاوي القضائية المعروضة 

تأمين حيث أصبح الفرد لا يتردد في إقامة دعوى المسـؤولية للمطالبة  ، فظهر نظام ال(4)   أمام القضاء

 
ة، دراسة مقارنة، )رسالة  ي ة الأطباء المدن ي ن من مسؤولي والتأم  يض عن الضرر الطب ي (. التعو 2015-2014ن، بركات )ي عماد الد  (1)

 . 117ة، الجزائر، ص ي اسي ة الحقوق والعلوم السي ة أدرار، كلي درا  أحمدر(، جامعة ي ماجست 
 . 655، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (2)
 . 554، مجلة القضاة ، ص  1/2/1993خ ي بتار  1961لسنة  4766( طعن رقم ي)مدن  ي النقض المصر  محكمـةقرار  (3)
 . 136ر محمد، مرجع سابق، ص ي سي عساف، وائل ت  (4)
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المالية للطبيب الشرعي   بالتعويض عن الأضرار التي أصابته وهذه الدعوى أصبحت لا تمس الذمة 

التي تحل محل الطبيب الشرعي في مواجهة المضرور وطلباته. وبالتالي    (1)   وذلك لوجود شركات التأمين

ين من المسـؤولية الطبية بات ضرورة تمليها الاعتبارات العملية، ففي جميع الحالات التي  فإن نظام التأم

تقوم فيها مسؤولية الأطباء الشرعيين يحتاج المضرورين من خطأهم إلى ضمان الحصول على تعويض  

مناسب لجبر الضرر الذي لحق بهم. لذا يكون من مصلحة الطبيب الشرعي والمضرور على حد سواء 

 حث عن ذمة مالية تقدم هذا الضمان.الب

  يالأردن  يالمدن  القـانون الفصل الثالث من الباب الرابع من    ين فيعقد التأم  يفقد نظم المشرّع الأردن

ره من العقود. وعرف المشرّع  ي ز عن غيتمي ووضع شروطاً وأحكاماً خاصة    (2)   (932  -  920المواد )  يف

اشترط   يد الذ يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيلتزم به المؤمن أن  يبأنه )عقد    920المادة    ين في عقد التام

حالة وقوع الحادث المؤمن   يآخر ف  يعوض مال  يراداً مرتباً أو أين لصالحه مبلغاً من الحال أو إي التأم

المب الخطر  تحقق  أو  في ضده  دور   ين  أقساط  أو  محدد  مبلغ  مقابل  وذلك  ايؤد ي ة  يالعقد  له ها  لمؤمن 

ن بأن الخطر المؤمن منه هو العنصر  ي لعقد التأم  يف المشرّع الأردني. ونلاحظ من تعر (3)  للمؤمن(

ن  يوجب على المؤمن له دفع قسط التأم ي  ين الأمر الذ ي ن وهو محل عقد التأمي عقد التأم   يف   يالأساس

 .(4) حال تحقق الخطر المؤمن منه   يه فين المتفق علي توجب على المؤمن دفع مبلغ التاميللمؤمن و 

المصر  المشرّع  التأم  ي أما  عقد  إلى  أفرد  فيفقد  من    ين  الثالث   ي المصر   يالمدن  القـانون الفصل 

  المسـؤولية من قانون    17منه. أشارت المادة    747المادة    ي ضاً في ن أي ، وعرف عقد التأم(5)   أحكاماً عامة

 
 .182، مرجع سابق ، ص أحمد، ي ار ي الح (1)
 . ي المصر  يالمدن  القـانون من  771ة ي لغا 747قابلها المواد ي ( 949-920المواد ) يالأردن  يالمدن  القـانون  (2)
 .920، مرجع سابق، المادة 1976لسنة  13رقم  يالأردن  يالمدن  القـانون  (3)
 .197م، محمد، مرجع سابق، صي شر  (4)
 . ي المصر  يالمدن  القـانون (، 771-747انظر المواد ) (5)
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لزم مكان مقدم  ية و ين ضد الأخطاء الطب ي للتأم  يدوق تكافلعلى إنشاء صن  يالأردن(  1)   ةي ة والصحيالطب

 :يعنيهذا الصندوق، وهذا  يه فين لد يالخدمة العامل ي ن على مقدميالخدمة بالتأم 

بأن صندوق التأمين ضد أخطاء المسـؤولية الطبية والصحية وضع تحت مظلة الحكومة من خلال  

المؤسسات   التأمين ستكون  اشتراكات  يدفع  وإن من  جهة،  من  عليه  العالي  الصحي  المجلس  إشراف 

ن  الطبية لا العاملين فيها من جهة أخرى، حيث ينص البند الأول من الفقرة )أ( من المادة الرابعة م 

على ما يلي: )تأدية أقساط التأمين    (2)   تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسـؤولية الطبية والصحية

الإلزامية المستحقة عليه على العاملين لديه المؤمن لهم إلى الصندوق ويكون مسؤولا عن دفعها من  

سريان النظام وحتى تركه له، وذلك بشكل  تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد  

 شهري ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا لغايات احتساب الأقساط(.

نلاحظ بأن النص واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا مجال للتأويل أو التفسير، حيث ورد في مطلع  

امية المستحقة عليه عن  الجملة عبارة يلتزم )مكان تقديم الخدمة الصحية في تأدية أقساط التأمين الإلز 

الصحية   أو  الطبية  الخدمة  لتقديم  المرخص  المكان  أي  الخدمة  تقديم  بمكان  ويقصد  لديه(،  العاملين 

تقديم   مكان  هي  للصندوق  المستحق  الشهري  القسط  دفع  تتحمل  التي  الجهة  وبالتالي  الخدمة  لمتلقي 

. (3) ين من الأخطاء الطبية والصحيةالخدمة الصحية وليس الموظفين لديه. كما بين نظام صندوق التأم

.  (4) أن الصندوق سيتحمل كلف تعويض المتضررين الحاصلين على قرار قضائي قطعي من المحكمة

ضمن سقوف محدده ولفئات معينة وحسب النظام فقد صنف الطبيب الشرعي ضمن الفئة الأولى التي  

 
 . 3420، ص5517، عدد  31/5/2018خ  ي ة بتار ي دة الرسمي الجر   ي، الصادر ف 2018لسنة    25ة رقم  ي والصحة  ي ة الطب ي قانون المسؤول  (1)
 .من المادة الرابعة  الفقرة أ ،2019لسنة  1ية رقم ة والصحي ة الطب ي ن ضد أخطاء المسؤولي مات صندوق التأمي تعل (2)
 . 2019لسنة   103ة رقم ي ة والصحي ة الطب ي ن ضد أخطاء المسؤولي نظام صندوق التأم (3)
 . المادة الرابعةمرجع سابق،  (4)
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من التعليمات التأمين    116وحسب المادة    (1)  الواحدة ألف للسنة التعاقدية    50يبلغ سقف التعويض فيها  

والصحية   الطبية  الأخطاء  صنف  (2) ضد  حيث  الخطورة  مستوى  على  بناء  الخدمة  مقدمي  صنفت   .

الطبيب الشرعي من الفئة الأولى عالية الخطورة في المجموعة الثانية التي لا تتطلب طبيعة أعمالهم  

( عشرين  20نقاط وتحدد قيمة نقطة الخطورة بملغ )  6إجراءات تداخلية أو جراحية وتقدر الخطورة في  

ألف دينار أردني وتضاعف قيمتها لمقدمي الخدمة الزائرين. وكذلك حدد النظام نسب تحمل المؤمن له  

( من قيمة تعويض الحادث %10في الصندوق وقيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية بواقع )

ولا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد    ،(3)   يحادث الثانالمن قيمة تعويض    %(30)الأول و  

  (4)  الاشتراك.الحادث الثاني خلال سنة 

ولكن للأسف هذا الصندوق غير مفعل حتى هذه اللحظة، وهذا يحرم المريض أو المضرور أو 

القضية معلقة إلى  ذويه أو ورثته من الحصول على التعويض في حال عدم قدره الطبيب المالية وتبقى 

 ما لا نهاية. 

 التأمين في المجال الطبي  الأول: المبحث

إن أرباب المهن الحرة كالأطباء الشرعيين يحتاجوا في مزاولة مهنتهم إلى طمأنينة كبيرة وثقة في  

أنفسهم وإلى عدم تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها  

غير تردد نظراً لقلة وشح عددهم أصلًا، ومن هنا تتضح أهمية التأمين من المسـؤولية المدنية عن    من

 الأخطاء المهنية للطبيب الشرعي. 

 
   الثامنة.الفقرة أ من المادة مرجع سابق،  (1)
 . 116المادة  ، مرجع سابق،ةي ة والصحي ة الطب ي ن ضد أخطاء المسؤولي مات صندوق التأمي تعل (2)
 الثامنة. الفقرة ب من المادة  ، مرجع سابق،يةة والصحي ة الطب ي ن ضد أخطاء المسؤولي نظام صندوق التأم (3)
 الثامنة.من المادة   جالفقرة   مرجع سابق، (4)
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وبذلك فإنه من الجائز للشخص أن يؤمن لدى شركة التأمين على مسؤوليته سواء كانت عقدية أو  

م أم  الإثبات  واجب  تقصيرياً  الخطأ  كان  وسواء  الواجب  تقصيرية،  الضار  الفعل  كان  وسواء  قترضاً، 

الإثبات يسيراً أم جسيماً، بشرط ألا يكون متعمداً وذلك لأن التامين على الفعل الضار المتعمد يؤدي 

 .(2)  . ويترتب التزام على شركة التأمين بدفع قيمة التعويض الذي يتقرر للمضرور(1) إلى الغش

الأول تأمين ضد الحوادث، وهو الاتفاق الذي يعقده الشخص مع شركة  يوجد نوعين من عقود التامين، 

التأمين للتعويض عن الأضرار التي يحتمل أن تصيبه بسبب وقوع نوع معين من الأفعال الضارة. أما 

النوع الثاني وهو موضوع دراستنا فهو التأمين من المسـؤولية وهو الاتفاق الذي يعقده الشخص مع شركة  

ية مسؤوليته عما يحدثه بالغير من أضرار ويترتب عليه هذا النوع من التأمين التزام شركة  التامين لتغط 

 . (3) التأمين بدفع قيمة التعويض الذي يتقدر في ذمة المؤمن له للمصاب )المضرور(

فالتأمين من المسـؤولية هو عقد بموجبه يؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع  

 .(4)  عليه بالمسؤوليةالغير 

ويمكن تعريف التامين من المسـؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب الشرعي بأنه عقد يتعهد 

بمقتضاه شركة التامين بأن تقوم بتغطية المسـؤولية المدنية للطبيب الشرعي تجاه المضرور، وبالتالي  

الطبيب الشرعي من الدعاوي المرفوعة عليه من قبل تقوم بسداد التعويض عن الأضرار التي تعود على  

 المضرور خلال مدة العقد مقابل أن يقوم الطبيب الشرعي بدفع قسط التأمين. 

 
  .402سلطان، أنور، مرجع سابق، ص   (1)
 . 137ر محمد، مرجع سابق، ص ي سي عساف، وائل ت  (2)
 .  646مان، مرجع سابق، ص ي مرقص، سل (3)
 . 193مقارنة، )أطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة، مصر، ص ن، دراسة ي (. عقد التأم1982وسف صالح )ي ، محمد يالزعب  (4)
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وتهدف وثيقة التامين من المسـؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية إلى تعويض الطبيب الشرعي  

سبب مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي  )المؤمن له( عن المبالغ التي يدفعها قانوناً إلى المضرور ب

حدثت للمضرور بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المعلن عنها في وثيقة التأمين خلال مدة 

له   المؤمن  مسؤولية  ثبوت  بعد  إلا  التعويض  عن  مسؤولة  تعتبر  لا  التأمين  شركة  وبالتالي  التأمين. 

 . (1)  )الطبيب الشرعي( بموجب حكم قضائي نهائي 

وبالتالي التأمين من المسـؤولية يقوم على فكرة أن المسؤول لا يتحمل تبعته التعويض عن الضرر 

 .(2)  وذلك لأن شركة التأمين هي التي تتحمل ذلك العبء بدلًا عنه الذي يسببه للغير،

 العلاقات الناجمة عن عقد التامين من المسـؤولية المدنية : الثاني المبحث

الباحثة في هذا المطلب إلى العلاقات الناجمة عن عقد التأمين من المسـؤولية المدنية على  ستتطرق  

 النحو الآتي: 

 : علاقة المؤمن بالمؤمن له. الأولالمطلب 

أن عقد التأمين من المسـؤولية المدنية يرتب التزامات في ذمة المؤمن )شركة التامين( وأخرى في 

 ذمة المؤمن له )الطبيب الشرعي(. 

 التزامات المؤمن له )الطبيب الشرعي(   -1

يلتزم الطبيب الشرعي وقبل وقوع الضرر المادي أو الأدبي بدفع قسط التأمين في مواعيدها المحددة، 

ولجميع الالتزامات التي ترتبها الوثيقة عليه. ويلتزم المؤمن له بتقديم بيانات صحيحة متضمنة الوقائع 

 
  https://www.ifegypt.orgب والجراح ي ة للطب ي ة المهن ي ن من المسؤولي التأم )1(

ع،  ي ة، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز ي ة المدن ي من المسؤولن  ي ة العامة للتأمي (. النظر 2006)  لي مات، موسى جمي النع  (2)
 . 67ص

https://www.ifegypt.org/
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ثل بالخطر، وعليه أيضاً أخبار شركة التأمين بجميع المعلومات الجوهرية لمحل التأمين الطبي المتم

 .(1)  التي تمكنها من تقدير الخطر وبتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية

 التزامات المؤمن )شركة التأمين(   -2

ة  ي ة أو قضائي د طالب المؤمن له مطالبة و ي ف متى  ينتج من تكالي كون المؤمن ضامناً لكل ما  يأن  

بتعويض عن ضرر وقع من المؤمن له ويكون داخلًا في دائرة التأمين، ويلتزم المؤمن بالتعويض بمقدار 

ما تحقق من مسؤولية على المؤمن له من غير زيادة أو نقصان بشرط ألا يزيد عن المبلغ المتفق عليه  

نتيجة الضرر الذي وقع على المضرور   . وعليه فهو يضمن في المسـؤولية المدنية(2)  في وثيقة التأمين

 بسبب خطأ الطبيب الشرعي.

 : علاقة المضرور بالمؤمن. المطلب الثاني

أن عقد التأمين لا يسري أثره إلا على أطرافه وأطراف عقد التأمين هما المؤمن )شركة التأمين(  

خلفاً لأياً منهما. بالتالي المضرور  والمؤمن له )الطبيب الشرعي(، أما الغير لم يكن طرفاً في العقد ولا  

يـعد أجنبياً عن عقد التأمين لا يمكنه الرجوع على شركة التأمين في حالة عدم استطاعته الحصول على  

حقه من الطبيب الشرعي إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة استعمالًا لحق مدينه محدث الضرر،  

ة في القـانون المدني الأردني لن يستطيع أن يقتضي حقه  وبناءً عليه فإن المضرور طبقاً للقواعد العام

تقدم دائني الطبيب الشرعي   باللجوء إلى الدعوى غير المباشرة التي يصاحبها  التأمين إلا  من شركة 

 .(3) الآخرين ومزاحمتهم للمضرور

 
 . 491أبو الغنم، محمد سالم، مرجع سابق، ص (1)
 . 983، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ي السنهور  (2)
منشورات جامعة    ،ي بنغاز ،  1، طيب ي الل  القـانون   يف  ية عن النشاط الطب ي ة المدن ي المسؤول  (.1994م )ي ، سعد سالم عبد الكر يلي العس  (3)

 . 359ص  (،344-241/6ة )ي ونس، مكتبة الجامعة الأردن ي قار 
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المضرور ما  المشرّع المصري لم يجز للمؤمن دفع مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه لغير  

 . (1)   دام المضرور لم يعوض بما لا يتجاوز هذا المبلغ عن الأضرار التي تنشأ عن مسؤولية المؤمن له

نلاحظ من هذا النص بأن المشرّع المصري جعل للمضرور الحق بالدعوى المباشرة تجاه المؤمن  

بعد، وعليه لا  للحصول على التعويض ولكن هذا النص حذف وترك الأمر لقانون خاص يصدر فيما  

إلا أن محكمـة    (2)  يمكن القول بالحق للمضرور بالدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض تجاه شركة التأمين 

الاستئناف المختلطة قضـت )أن للمصاب واستناداً إلى قاعدة التعاقد لمصلحة الغير، الحق في أن يرجع  

 ن باقي دائني المؤمن بقيمة التأمين(.المتضرر على شركة التأمين بدعوى مباشرة وبهذا ينفرد دو 

، ولا بد من الإشارة  (3) فنلاحظ بأن محكمـة الاستئناف المختلطة ذهبت إلى غير ذلك في حكمها  

إلى أن مشروع قانون المسـؤولية الطبية المصري يـعد من أبرز القوانين التي تنتظرها مصر، حيث بدء 

من الباب الخامس تحت    25ن، حيث نصت المادة  ، ولم يصدر حتى الآ 2017الحديث عنه منذ عام  

بأنه ) يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون   (4) عنوان التأمين ضد المسـؤولية عن الأخطاء الطبية  

التأمين ضد المسـؤولية الطبية في الأخطاء لدى احدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة ويلتزم 

على مز  بالتأمين  المنشأة  عن الأخطاء  صاحب  المدنية  المسـؤولية  ضد  والصحية  الطبية  المهنة  اولي 

 الطبية(. 

 
 .493، أشار اليه أبو الغنم، محمد سالم حمد، مرجع سابق، ص 832للمادة  يدي المشروع التمه  يف  ي المشرّع المصر  (1)
 .328، القاهرة، مطبعة الاعتماد، ص2، ط ي المصر  القـانون  ية ف ي ة المدن ي (. المسؤول1944، مصطفى )يمرع (2)
بتار   محكمـةقرار    (3) المختلطة  إل15/1/1932خ  ي الاستئناف  أشار  مرعي ،  مصطفىيه  المسؤول1944)  ،  المدن ي (.  في ة    القـانون   ية 

 . 328، القاهرة، مطبعة الاعتماد، ص2، طي المصر 
 . ي المصر ة ي ة الطب ي مشروع قانون المسؤول (4)
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من مشروع قانون المسـؤولية الطبية المصري بأنه )يحظر إصدار ترخيص    26وكما وضحت المادة  

ترتكبها   التي  الناتجة عن الأخطاء  تأمين تغطي الأضرار  تقديم وثيقة  الخاصة دون  الطبية  المنشآت 

 ذلك مسؤوليتها عن أفعال التابعين لها(. المنشأة بما في 

التأمين    مسألة  تنظيم  على  حرص  المصري  المشرّع  فإن  للمواد  السابقة  النصوص  خلال  ومن 

والتعويض، ولا سيما بأن مصلحة المضرور تقتضي وجود شخص مليء الذمة يمكن الرجوع عليه بقيمة  

أيضاً يحقق عنصر الأمان لمقدم الخدمة  التعويض في حالة عدم قدره مؤدي الخدمة الطبية وكما أنه  

الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب بدون خوف من الوقوع في أخطاء 

 يترتب عليها تعويض. 

ة أفراد المجتمع من جهة  يات تهدف إلى حماية للأطباء والمستشف يالمهن المسـؤوليةن يقة تأم ي وان وث

تم بالدول يتقع على عاتق المسؤول من جهة أخرى وأسوة بما    يضات التي وطأة التعو ف من  يوالتخف

  ي اً وانه من متطلبات مزاولة مهنة الطب فيات إجبار ينات المسؤولي ة كافة أنواع تأميالمتقدمة من تغط 

حت  ن وتي ة تقدرها شركات التأمين إجبار ي قة تأم ي ازة وثي ح  ي ر من دول العالم الآن فإنه من الضرور يكث

الأردن   يضات عن أخطاء الأطباء. إلا أن الحال فيتقوم بسداد التعو   يإشراف النقابة العامة للأطباء الت

  المسـؤولية ن من  يب بالتأميلزم الطبي  ي ة المصر ي الطب  المسـؤوليةث أن مشروع قانون  يح  ،ر ذلكيومصر غ

قدم خدمة  ي  يب الذ يالطب   بأنفادها  م   ية التيد ي ة التقل يتعثر انطلاقاً من مفهوم الحصانة العرفية  يالمهن

اً وذلك على اعتبار  يمهن   ئاً ر حتى لو ارتكب خط يتعرض للاتهام بالتقصيجب أن  ي ة لا  ي مقدسة وإنسان

المخاطر ترافق طب  المواطنيعته المهنيأن  انطلاقاً من مبدأ مساواة  الفكرة تلاشت  أمام  ية ولكن هذه  ن 

ن على  ي ة بالتأميتوجب على الدولة أن تفرض نوع من أنواع الإلزاميبالحقوق والواجبات، ولذلك    القـانون 

تطلب يعة المهنة، ولكن ذلك  ير لا تبرره طبينتج عن ممارستها ضرر للغية قد  ي ة مهنة صحيالأطباء أو أ 

تشر  لتنظ يإصدار  توصيعات  المسألة.  هذه  المصر   يم  المشرّع  فيأن    ي الباحثة  قانون  إقر   يسرع  ار 
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مطلع شهر كانون الأول لعام    يث أرسله فيمجلس النواب، ح  ية الآن في ة العالق لغا يالطب  المسـؤولية

ة من  يخلال الفترة الماض   ي هم، ونظراً لما شهده المجتمع المصر يإلى نقابة الأطباء لاستطلاع رأ  2022

نت  وأضرار  طبيوقائع  أخطاء  الضرور يجة  من  كان  ف  ي ة  ق  يالإسراع  ة  يالطب  المسـؤوليةانون  إصدار 

 المسـؤولية حدد  يث  ي ب بحية لكل من المضرور والطبي ق الحماية وتحق يالطب  المسـؤوليةم  ية لتنظ يالمصر 

ما أن دول يولا س  القـانون إقرار هذا    يراً في مصر تأخرت كث  بأن تلك الوقائع وترى الباحثة    ية ف يالطب

ة للمضرور،  يقي ة حقين به ضمانة وحماي هذا النوع من التأم  بأنذلك. وترى الباحثة    يرة سبقتها في ة كثي عرب

 يقع على الشخص ولكن فيقد    يحادث عاد   يولا تختلف إجراءاتها عن أ   إليهاع الوصول  ي ستطيث  يح

ه وذلك قبل وقوع الضرر حتى تتمكن  يلتزم مقدم الخدمة بدفع الأقساط المترتبة عل يجب أن  يهذه الحالة  

ق دعوى  ي، وتلتزم بذلك سواء عن طر ين دفع التزامها اتجاه المضرور عند وقوع الخطأ الطبي كة التامشر 

  ي . كما أوص(1) ها  يب المؤمن لد ية على الطب ي ة بمقدار ما تحقق من مسؤولي قة ود ي أو بطر   المسـؤولية

ن  ي وجعل التأم  2018لسنة    25ة رقم  ية والصحيالطب  المسـؤوليةبإعادة النظر بقانون    يالمشرّع الأردن

ن  ي ة بالدولة دون التأميالمهنة الطب  ةحظر مزاولي ب أو منشأة و يعلى كل طب  ية الزاميضد الأخطاء الطب

كون  ين الموجودة بالدولة والمرخصة والوصول إلى مرحلة  ية لدى أحد شركات التأميعن الأخطاء الطب

 اً. ين إلزامي التأم

ن في المسـؤولية المدنية للطبيب الشرعي نتيجة الضرر الذي  وبناءً عليه؛ فإن شركة التأمين تضم 

وقع على المضرور بسبب خطأ في الطبيب سواء كان في التشخيص أو استخدام الآلات الطبية أو  

المعاينة أو الكشف الظاهري وغيرها، ولكن لا بد من أن تراعي النتائج السلبية التي يمكن أن تنتج عن  

أنها قد  التأمين، حيث  الطبية ولا    هذا  بأعماله  قيامه  أثناء  أحياناً  الطبيب غير مبالي محصن  تجعل 

 
 https://www.assawana.com  ي نشأت عل 15/12/2022 ي ة المصر ي ة الطب ي المسؤولقانون مشروع   )1(

https://www.assawana.com/
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يتوخى الحيطة والحذر الشديدين ويتجاوز الأصول المستقرة في مهنة الطب ولذلك لا بد من حل هذه 

المشكلة، وذلك من خلال جعل الطبيب يتحمل جزء من قيمة التعويض وشركة التأمين تتحمل الجزء  

 الآخر.

وهو قانون جدير    1986لسنة    17مة المطبقة حالياً قانون المسـؤولية الطبي الليبي رقم  ومن الأنظ

بالتقدير والاحترام ما يجري من أمور هامة متعلقة بقضايا ومسائل المسـؤولية الطبية، حيث نصت المادة 

طبية والمهن  من قانون المسـؤولية الطبية )الليبي( بضرورة أن يلتزم الأشخاص القائمين بالمهن ال  31

 .(1) المرتبطة بها بالتأمين لدى )هيئة التأمين الوطني( عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن 

رقم   للقانون  وفقاً  المتحدة  العربية  الإمارات  ضد   – المسمّى    2008لسنة    10وفي  التامين  نظام 

لي المهنة العاملين  حيث أنه )يلزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاو   –المسـؤولية عن الأخطاء الطبية  

التأمين السنوي ويتحمل    % 80لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية يتحمل نسبته   كحد  أدنى من قسط 

 .(2) مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط(

المادة   العلم أن  بالتأمي   26مع  المنشأة  تلزم صاحب  القـانون  المهنة ضد    نمن هذا  على مزاولي 

، وقد أحسن المشرّع الإماراتي في هذا الصدد عندما (3)  المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها 

حظر مزاولة المهنة الطبية دون تأمين  ضد المسـؤولية من الأخطاء لدى إحدى شركات التأمين المرخّص 

 .(4) لها في الدولة

 
 . 31، المادة 1986لسنة  17رقم   يب ي ة اللي ة الطب ي قانون المسؤول (1)
المادة    ي ة الإمارات ي ة عن الأخطاء الطب ي ن ضد المسؤولي بشأن التأم  22/10/2008خ  ي صادر بتار   2008لسنة    10رقم    يقانون اتحاد   (2)

26. 
 www.moheet.com ة عن الأخطاءي ن ضد المسؤولي ة دون التأمي حضر مزاولة المهن الطب  )3(

 . 25، مرجع سابق، المادة 2008لسنة  10رقم  ي قانون اتحاد(4) 

http://www.moheet.com/
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القـانون أن )تحل شركات التأمين حلولًا قانونياً محل المنشآت من نفس    27وكما وضحت المادة  

 .(1)  الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم(

نستنتج من هذه المواد السابقة الذكر بأن الطبيب لا يستطيع أن يمارس مهنته مهما كان اختصاصه  

احدى الشركات المرخص لها، وبالتالي التأمين من  إلا بعد إبرام عقد التأمين من المسـؤولية المدنية مع  

المسـؤولية هو شرط إلزامي للطبيب. والنصوص جاءت عامة سواء كان طبيباً عاماً أو خاصاً أو جراحاً  

عاماً أو اختصاصياً أو طبيباً شرعياً فهم ملزمون كلهم بالتأمين على مسؤوليتهم المدنية، بالإضافة إلى 

القـان ألزم  فقد  مسؤولية  الطبيب  من  لديه  العاملين  المهنة  مزاولي  على  بالتأمين  الصحية  المنشآت  ون 

المسـؤولية في الأخطاء   التأمين ضد  الطبيب من ممارسة مهنته دون  الطبية. وأيضاً حظر  الأخطاء 

 وبذلك أحسن المشرّع الإماراتي من جعل التأمين عن المسـؤولية إلزاميا على كل طبيب ومنشأة.

عرض  من  توليه   وهدفنا  الذي  الاهتمام  إلى  والمصري  الأردني  المشرّع  تنبيه  هو  النماذج  هذه 

التشريعات لهذا الموضوع وكيف نظمت هذا النوع من التأمين وعسى أن يحذوا حذوهم وينظموا التأمين  

 الإلزامي للأطباء بنص خاص.

 أهمية التأمين من المسـؤولية المدنية في المجال الطبي  الثالث: المبحث

مجتمعات العالم    ية المختلفة في سلم الأنظمة القانون  يقد احتل مكاناً مرموقاً ف  عامن بشكل   يإن التأم 

ة بشكل  خاص قد احتل  يالطب   المسـؤولية ن من  ي بشكل  عام والتأم   المسـؤوليةن من  يالتأم   يوبالتال ث  يالحد 

ن من جهة  ي ا التأميوشموله على مزا ة من جهة  ي المدن  المسـؤوليةدة بأنظمة  ي الصدارة بسبب علاقته الوط
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ب ية للطب يالمدن  المسـؤوليةن من  ي ة التأميقصد بأهمي. و (2)   حظى بهاي  ية التيبرز الأهم ي وهو ما    (1)   أخرى 

 ض والمجتمع. يب والمر ي، النتائج والفوائد المرجوة منه بالنسبة لكل من الطبيالشرع

 ب. يته بالنسبة للطبي الأول: أهم المطلب

فالتأمين الإلزامي يؤدي إلى خلق الوعي التأميني لدى الأطباء والكوادر الطبية وأصحاب المنشآت 

الصحية مما يساعد على رفع مستواهم المهني ويخلق لديهم الحافز إلى رفع مستوى الأداء وبذل المزيد  

 .(3)  من الجهد وتقديم الخدمة لمرضاهم

وسائل تحقق تطور المسـؤولية الطبية لتواكب التطور العلمي   والتأمين من المسـؤولية يعتبر أيضاً أحد 

والتقني في المجال الطبي من خلال نقل أثـر مسؤولية الطبيب على عاتق مجموعة من الأطباء من  

خلال تفعيل مـبدأ تـوزيـع المخـاطـر بـدل أن يتحمـل الطـبيب المسـؤول نتـائج خطئه وحده وبالتالي شركة  

تتحمل عبء تغطية مخاطر ممارسة العمل الطبي وهذا بالتالي يحفظ الذمة المالية  التأمين هي التي  

 .(4)  للطبيب 

فيه   تزايدت  وقت  في  الطبيب  إليهم  يحتاج  الذين  والطمأنينة  الاستقرار  من  نوعاً  يحقق  أنه  وكما 

لطبيب  الأخطاء الطبية مما يولد الخوف لدى الطبيب، فالتأمين يؤدي إلى إزالة هذا الخوف وتجعل ا

يعمل في بيئة مطمئنة وينعكس ذلك على عمله بأن هنالك من يتحمل عنه التعويض في حالة الأخطاء 

. وكذلك يؤدي إلى تشجيع الأطباء والمستشفيات على استخدام أجهزة وآلات حديثة وتقنيات  (5) الطبية  
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ى المريض بشكل  عام  متطورة وأساليب حديثة في العلاج أثناء ممارستهم للعمل الطبي وهذا ينعكس عل 

وعلى الطبيب بشكل  خاص لأنه يشعر بالأمان فهو يستعملها لأنه في حال حصول أي خطأ جراء  

استعمالها لهذه الأجهزة فإن شركة التأمين هي التي تدفع مبلغ التعويض. ويمنح التأمين من المسـؤولية  

العل إليه  توصل  ما  ومتابعة  الابتكار  على  القدرة  للطبيب  وهو  المدنية  الطبي  المجال  في  الحديث  م 

_مطمئن
 (1). 

 ض يته بالنسبة للمر ي: أهميالثان المطلب

التأمين من المسـؤولية يرفع الحرج عن المضرور أو ذويه ويمكنهم من الحصول على تعويض عادل  

بجبر ضررهم وسرعة الحصول عليه. فالمضرور في نهاية المطاف هو الطرف الأضعف في العلاقة، 

، (2)   الحصول على التعويض في حالة أن الطبيب المسؤول غير قادر على دفع التعويض فمن حقه  

فوجود شركة التأمين كهيئة مليئة مادياً يوفر الضمان بالحصول على التعويض وبسرعة بدل الانتظار  

 الطويل أمام المحاكم.  

 ته بالنسبة للمجتمع يالثالث: أهم المطلب

المسـؤول من  التأمين  أهمية  أفراد  ترجع  حقوق  وصيانة  حماية  إلى  يؤدي  لأنه  للمجتمع  بالنسبة  ية 

المجتمع وبذلك تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي وإتاحة أفاق جديدة للفكر والنشاط الإنساني مما  

 .(3)  يساعد على ظهور الابتكارات الجديدة التي تعين على تقدم المجتمع وازدهاره 

يؤدي الأقساط  تراكم  إلى  تقوم    بالإضافة  حيث  التأمين  الشركات  لدى  الأموال  روس  تجميع  إلى 

 .(4)  باستثمارها لدعم الاقتصاد الوطني وتوظيفها للصالح العام
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وبالتالي التأمين إلزامياً يحقق للجميع فائدة كبيرة وهي أن شركات التأمين ستقوم باتباع سياسات  

توعية وتثقيفية للمواطنين والأطباء على حد سواء، للحد من الحوادث والأخطار الطبية من خلال برامج  

وذلك لإيجاد وسائل مدروسة دقيقة لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء أو التقليل منها والحد من نسبتها وهذا 

 .(1)  حتى تحقق الشركات الربح المأمول من خلال تقليل الأضرار

إلى عدم عناية الطبيب بالمريض، فلا وقد انتقد التأمين من المسـؤولية على انه يمكن أن يؤدي  

. (2)   يقوم بواجباته ويقدم له رعاية اقل مما كان من الممكن أن يقدمها لو لم يكن نظام التأمين موجود 

إلا أن هذا الانتقاد غير صحيح لأن الغطاء المالي المقدم من شركات التأمين لا يمثل بالنسبة للطبيب 

ام المسـؤولية الجنائية التي يمكن الجمع بينهما وبين التأمين لأنه  الغطاء المطلق. فهو لا يمنع من قي

من المعروف بأن العقود تكون دائما شخصية وأيضاً التأمين لا يغطي الأخطاء العمدية للمؤمن له ولا  

الغرامات المفروضة عليه، وذلك جعل اغلب الفقه المعاصر يطلق على هذه المخاوف غير المبررة بوهم  

 . (3)  لةعدم المساء

توصلت الباحثة من خلال تطرقها إلى نظام التأمين من المسـؤولية المدنية لأخطاء الأطباء على  

الدور الذي يلعبه هذا النوع من التأمين لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، وأنه جاء كوسيلة  

ممارستهم للعمل الطبي  فعالة تأمن المريض ضد الأخطار التي يمكن أن تنتج عن أخطاء الأطباء أثناء  

على أجسامهم ويعتبر أيضاً من الوسائل التي تحقق تطور المسـؤولية الطبية لتواكب التطور العلمي في 

 المجال الطبي. 
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